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  البحث ملخص

 العلــماء اختلاف أسباب من سبب خاطفة، إلى إشارة سريعة، ويشير الماحة  يلمح البحث هذا

 الفقــه  بــين جمــع الشرــعية، فهــو النصــوص من الفقهية  للفروع الشرعية  الأحكام استنباط في

 عــلى فيــه  الاختلاف أثر بين واصطلاحاً، ثم لغة  الدلالة  وجه  معنى عن تكلم وأصوله، حيث

 إلى الباحــث قســمه  للنصــوص، وقــد الفهــم لذلك نتيجة  تعتبر التي الفقهية، الفروع ماأحك

  .وخاتمة  ومبحثين مقدمة 

الســابقة،  البحــث، والدراسـاـت بموضوع تعريف مهماً، فيه  مدخلاً  الباحث ذكر المقدمة  ففي

 انعصرــ  في سيما التأصيل، ولابالبحث،  وجدير مهم اختياره، وأنه  الموضوع، وأسباب وأهمية 

والخلــود،  للقـاـء الإســلامية  الشرــيعة  صــلاحية  فــب يشــككون مــن فيه  كثر حيث الحاضر،

  .الاتساق  وعدم بالتناقض ويتهمونها

 وآدابه  الخلاف عن تكلم بيانه، ثم في العلماء وطرق  الدلالة  بوجه  المراد ذكر الأول المبحث وفي

  .الفقهية  الفروع على وأثره

الفقهيــة،  الفروع في هالدلالة، وأثار وجه  في للخلاف صولية أ ذجمان فيه  ذكر الثاني المبحث وفي

 التعــارض والتقييــد، أو   الإطــلاق  والخصــوص، أو العمــوم اللغــة أو بســبب أكــان ســواءً 

  .إليها توصل التي النتائج أهم ذكر بخاتمه  ذلك أتبع الاستثناء، ثم والترجيح، أو

  تناقض. -تقييد  -فروع الفقه  - الدلالة وجه  –الكلمات المفتاحية: خلاف 
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Abstract 
This paper swiftly touches upon one of the reasons for 

scholars’ differences in deducing rulings of Sharia from the legal texts 
of fiqh (jurisprudence) branches. It combines jurisprudence and its 
principles by first unfolding the lexical and contextual meanings of the 
point of evidence, then exploring the impact of disagreement on the 
rulings of the branches of fiqh, resulting from the understanding of 
legal texts. The study comprises an introduction, two sections, and a 
conclusion. 

In the introduction, the researcher starts out with an 
introduction presenting the study's topic, the previous studies, the 
significance of the topic, the reasons for choosing it, being worthy of 
studying, It also notes the significance of the study, particularly at the 
present time where many researchers raise doubts regarding the 
validity of the Islamic Sharia and accuse it of inconsistency and 
contradiction. 

Section one elaborates on the meaning of 'point of evidence' 
and the scholars’ approaches to explain it. Then, it mentions the 
etiquettes of disagreement and its impact on the branches of fiqh. The 
second section presents fundamental examples of disagreement about 
'point of evidence' and its impact, either due to language, the general 
and the specific, the restricted and the absolute, contradiction and 
preference, or exception. A conclusion follows to summarize the 
major findings of the study. 

 
Key words: disagreement – point of evidence – the branches of fiqh – 
restriction – contradiction. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

       

ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفســنا وســيئات  ،هتغفرونس ،ستعينه نو ،الحمد الله نحمده إن

ن لا إله إلا االله وحــده لا وأشهد أ ،له  ومن يضلل فلا هادي ،من يهده االله فلا مضل له  ،أعمالنا

وســلم تســليماً  ،به وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وأصــحا ،شريك له 

  كثيراً.

   بعد:أما 

 ،صــوص الكتـاـب والســنة وتعالى أن يكون كثيرٌ من ن فقد اقتضت حكمة االله سبحانه 

 ،فمنهـاـ: المحكــم والمتشــابه  ،ن معنــىمــ  رثمحتملةً لأكوالتي تعتبر مصدرا للأحكام الشرعية، 

وغير ذلك مما تختلف والصريح المؤول  ،والمطلق والمقيد ،والمجمل والمفسر ،والقطعي والظني

  فيه أنظار المجتهدين.

هذا الــدين مــا هــو منصــوص  وتعالى أن يكون في أحكامكما اقتضت حكمته سبحانه 

 ،لأمكنة، وما هو مسكوت عنه زمنة والأاوبصيغة مرنه تتسع لتعدد الأحوال والأوضاع  ،عليه 

 ،م فيما لا يقبل ذلكوتسلّ  ،كل ذلك من أجل أن تُعمل العقول فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط

  إيماناً وتصديقاً.

ب على جميع الأحكام الشرعية أدعلم أن االله تعالى لم يُنَ ا"وفي ذلك يقول الزركشي:   لة صِّ

لألا ينحصروا في مذهب واحــد لقيــام  ،لمكلفينيع على اسوتلقصداً ل ،بل جعلها ظنيّة  ،قاطعة 

    ."الدليل عليه 

أشــد  إن من الحقــائق الثابتــة أنهــمف ،هم وأشكالهمالبشر متفاوتون في صوروإذا كان  

 

 .١١٩/ ٨البحر المحيط  ينظر: )١(
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 ،وعقــولهم وذكــائهم ومــداركهم ،وميــولهم واتجاهـاـتهم ،م واســتعداداتهماختلافاً في مواهبه

بعض الفقهاء ذا قدرة عظيمــة عــلى الحفــظ  تجدف، يلمعلوتحصيلهم ا ،وطبائعهم وغرائزهم

  .ظه د من حفهمه أجوومنهم من ف فهمه،أجود من منهم من حفظه و ،والفهم

، ورُبَّ هو أفقه منه قه إلى من بَّ حامل فبقوله :( رُ  وهذا التفاوت هو ما قرره النبي 

   بفقيه)حامل فقه ليس 

، الاخــتلاف في توجيــه النصــوص ، يقــعهــمفوالفي العقــل  للقدرات المتفاوتة ونتيجة 

  منها.وتعليلها واستنباط الأحكام 

القارئ يلمس بنفسه سبب اخــتلافهم، وأن  أجعلأن  بدراستي لهذا الموضوع أردتو 

خلافــا يــؤدي الى الخصــومة  لم يكنأنه وع، و الأصول بل في الفرهذا الخلاف لم يكن خلافا في

ول كل منهم عن طريقها الوصــول إلى الصــواب يحا ،ةدجا ة كان محاورة علميوالشقاق، وإنما 

ا كان الواحد منهم يرجع عن قوله غير عابئ أن يصل إليه هو أو يصل إليه خصمه، بل كثيرا م

ممــا حــدا بالإمــام وهــذا ، اه الدلالة التي كان يعارضــهإلى قول آخر إذا ظهر له دليل يؤيد وج

تمنيــت أن يجــري االله الحــق عــلى  وإلا اأحــد مــا نـاـظرت"أن يقــول:  -رحمــه االله- الشافعي 

نفسه وانتصاره على لغلبة لا هدفه  مام الكبير يتمنى ظهور الحق ولم يكنالإ  ، فتجد أن"لسانه 

  .ه ادللسان مج يود ظهور الحق ويتمناه ولو على خصمه، وإنما

أن أكشف اللثام عن وجه أصيل للشريعة في مرونتها وتطورهــا  كما أردت عن طريقها

 ،له رأيه في الاســتنباط وكلٌّ  ومشرب، له منحى فكلٌّ  ،لاف الأفهام وتعدد الآراءختا لاولهبقو

ا بحثا عن الحق وتوقــ  ابا من القواعد والضوابط في مذهبه،وعلى ما يراه ص وهو يستند في ذلك

  الوصول إليه بكل طريق، وقد سلك فيه ما رآه صوابا من وجهة نظره. في

 

 . ٧٨/ ١انظر مشكاة المصابيح  صحيح،حديث حسن  النسائي:وقال   والنسائي،داوود والترمذي  أبورواه  )١(

 .٩٢آداب الشافعي ومناقبه ص  ينظر: )٢(
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وص قابلــة للتأويــل جعل العديد مــن النصــ  مهوالفدد عوت ة وعلى كل فإن اتساع اللغ

، ها وتطبيقها عــلى الفــروع الفقهيــة وتؤدي إلى الاختلاف بين الفقهاء في فهمبأكثر من معنى، 

  .لالة من النص، وهو موضوع بحثي هناوهو ما ظهر أثره فيما يعرف بوجه الد

 وجه الدلالة في تلافخالا على أني أنبه هنا أني لن أحصر أسباب الخلاف التي أدت إلى

لا يتســع  ومن ثم الخلاف في الفروع الفقهية، ولن أرتبها كما تحدث عنها الأصوليون، فهذا مما

فقهية من أسباب الخلاف  له بحث كهذا، وإنما أضرب أمثلة وأسوق نماذج أصولية وتطبيقات

  المبتغى.ف الهد إلى وجه الدلالة لبيان أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية سعيا للوصول في

:ت اراا  

 لم أقع على بحث رغم أهمية هذا الموضوع وأثره في بيان أسباب الخلاف بين الفقهاء فإني

وإن كان العلماء قد ته في الفروع، أو بين تطبيقا ،أو شرح أثره ،أجلى غامضه  -حسب علمي–

بحثوا وجه الدلالة  يم لمهكنلو ،تكلموا عنه ضمنا عند بحثهم عن أسباب الخلاف بين الفقهاء

أصــولية في دراســة  ذاته وما ينطوي عليه مــن أثــر في الفــروع الفقهيــة التــي ذكرهــا الفقهـاـء

  .صصة، وإن كنت أتوقع دراسته كناحية فقهية متخ

    عأا:   

 لىعكتاب من كتب أهل العلم المهتمة بذكر المسائل العلمية والعملية من التنبيه  لم يخل

فة الخلاف فمعرفة الخلاف الفقهي وأسبابه يعتبر من أهم العلــوم التــي يجــب عــلى رعأهمية م

  بجهلها. أن يطلع عليها ولا يعذر  العلم طالبالمجتهد والمفتي و

المآخذ لا يكون فقهيا إلى أن يلــج الجمــل في الخلاف و إن المرء إذا لم يعرف "قيل:قد و

فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حــادث ل مامحيطا، ح لاسم الخياط، وإنما يكون رجلا ناق

غائب، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثــر بموجود، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد ب
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  . "تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه 

غرضــين مــن يشــككون في صــلاحية فإن من الجاهلين والم لاسيما في عصرنا الحاضر؛و

، ويستدلون على ذلك الاتساق ، ويتهمونها بالتناقض وعدم ء والخلودقابلسلامية للإاة عيالشر

  الاختلال.لافات مظهراً من مظاهر ن هذه الخ، ويعتبروفات الفقهية بالخلا

الاجتهــادات لم تكــن عــن انحــراف وزيــغ  لــكت أنفبمعرفة أسباب الاختلاف يتبين 

  المخطئ.يُعذر لمثلها  أسبابوشهوات وهوى وإنما هي عن 

تنــدفع الشــكوك عــن المــذاهب ، وتظهر أهمية أصول الفقــه بشــكل عمــليتها فمعروب

   عندهم.بني على قواعد وأصول معتبرة الاختلاف القائم م أن، ويتبين للقارئ الفقهية 

  أب ار اع:

  أثار هذا الموضوع اهتمامي للأسباب الآتية:د قل

الفقهـاـء في كثــير مــن الفــروع تلاف خاب المعرفة أسب ما ينطوي عليه الموضوع من أهمية  -١

  الفقهية.

  عليه من بحوث فقهية وأصولية.أن الموضوع لم يبحث بهذه الطريقة فيما اطلعت  -٢

تة، بل لا يمكن فهمه سة أصولية بحفهو ليس درا ،أن الموضوع يربط بين الفقه والأصول -٣

  البه.طمن مكل مطلب  فيوسبر غوره إلا بالتطبيقات الفقهية التي أذكرها 

ا :  

لتــي أدت اتخذت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيــث أقــوم بدراســة الأســباب ا

أقــوم و، لأحكامووجه دلالتها على ا، فهم النصوص الشرعية بالفقهاء إلى الاختلاف بينهم في 

يها هاء فقالف التي اختلف ة ثم أذكر عددا من التطبيقات الفقهي ،بتأصيلها من الناحية الأصولية 

 

 .  ١٦٥/ ١ر: كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك ظين )١(
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  .بسببه 

بمعنى أننــي  ،قصداعرضا لا  ا إنما جاءتذكرته التين التطبيقات أومما يجدر التنبيه عليه هنا 

ني الترجيح بين الأقوال في يهم ولا ،وإنما أذكر التطبيقات كنماذج لها ،أهتم بالدراسة الأصولية 

  .ة صوليلأسة امن الدرا هدوإنما أذكرها بيانا لما أنا بصد ،المسائل الفقهية 

:ا   

  مقدمة ومبحثين وخاتمة.اشتمل البحث بتقسيماته على 

 وأهميــة الموضــوع، البحث، والدراســات الســابقة، عريف بموضوعللت مدخل فيهاالمقدمة: و

  .في بحثه هجي ومن ،وأسباب اختياره

  . الخلاف في وجه الدلالة المبحث الأول: 

  ة مطالب:ثلاثوفيه 

  دلالة.جه الوود بقصول: الملأالمطلب ا

  .طرق الفقهاء في بيان وجه الدلالة المطلب الثاني: 

  وأثره على الفروع. وأدبه، هيالخلاف الفقالمطلب الثالث: 

  .في الفروع الفقهية  وآثارها لخلاف في وجه الدلالة ل نماذج أصولية المبحث الثاني: 

  ة مطالب:ثلاثوفيه 

  .اللغة لة بسبب لادالخلاف في وجه الالمطلب الأول: 

  .والتقييد والإطلاق ، والخصوصالعموم ف في وجه الدلالة بسبب  الخلاالمطلب الثاني:  

  .والاستثناء والترجيح، الخلاف في وجه الدلالة بسبب التعارض: الثالثالمطلب 

  أهم نتائج البحث. وبهاالخاتمة: 

موضــوعه قــد  فإن الموضوع مهم وجدير بالبحث والتأصــيل، وإذا كــان اتسـاـعوبعد 

، وإني أدعــو االله لاختصار فإن العودة إليه يوما قد تجعله أكثر تفصــيلا واتسـاـعاإلى ا اضطرني
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عل والهدف الذي إليه أسعى، وأن يج  ،وصول إلى الغاية التي أريدأن أكون قد وفقت في ال  تعالى

  .إنه نعم المولى ونعم النصير ،البحث في ميزان حسناتي
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 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  ا اول

   ا و اف

  وفيه ثلاثة مطالب:

 ولاد: اا ا   

ون المشتهرة لدى الفقهاء وخاصــة المحــدث يعد مصطلح وجه الدلالة من المصطلحات

  ان المستنبط من الحديث.حديثا ذكروا هذا المصطلح لبي منهم، فكلما أوردوا آية أو

ولــذا ، )دلالــة ( ، و)ه وجــ ( :ينتممركب من كل كما هو واضح صطلح وجه الدلالة وم

  .ة مركباكان لزاما بيان المراد بكل منهما على حدة، ثم بيان المراد بمصطلح وجه الدلال

اقْتُلُــوا يُوسُــفَ أَوِ  تعــالى يقــول االله المستقبل أو الأول من كل شيء،: اللغة  في الوجه 

يقــول االله تعــالى ، أول النهــار :يأ ،نهــارال وجــه و ،اطْرَحُوهُ أَرْضًا يخَْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَِيكُمْ 

آخِرَهُ ا وأنُْزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُا بِالَّذِي

جهــة او، والموالوجهة القبلــة، وشــبهها في كــل شيءوجمع وجه وجوه، ، لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

، يقال: واجهت فلانـاـ، أي جعلــت وجهــي تلقــاء وجهــه، ال الرجل بالكلام أو الوجه بقاست

  .ه ي نفسالرأ :أي ،ووجه الرأي

حســن مــا في الحيــوان وأ مجتمــع حــواس فقد عرفه المناوي بأنــه:: وأما في الاصطلاح

 نمــ إبــداؤه  لالموتان، وهو ما عدا الحيوان، وموقع الفتنة مــن الشيــء الفتـاـن، وأول مــا يحــاو

 

 . ٩سورة يوسف الآية  )١(

 . ٧٢سورة آل عمران الآية  )٢(

للجوهري   ، الصحاح٨٩/ ٦ لابن فارس مقاييس اللغة ،١٨٦/ ٦تهذيب اللغة للأزهري (وجه) في: مادة  :نظري )٣(

 . ٤٧٨للمطرزي ص ، المغرب٣٩٦/ ٤، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٢٢٥٥/ ٦



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٦ 

  .الأشياء

 ولكن هذا التعريف يرد على العضو المعروف في الإنسان، ولكنه لا يرد على المقصود به 

فالوجه يستقبل يستقبل الأشياء،  هنا، وإن كان بينهما تقاربا في أن كل واحد منهما يرد على ما به 

  به المرء غيره، ووجه القول يستقبل به حجة غيره.

ما به الشيء  :ب مما نحن فيه، حيث عرف وجه الحق بأنه قتريريفا عتد ذكر الجرجاني قو

  .حقا

يقابل به مخالفه ويوضح بــه  ما يظهر للمجتهد من الدليلوعلى هذا فإن الوجه هنا المراد به 

  فسوف أبينه فيما يلي: ،وهو الدلالة  ،الجزء الثاني اأم ،، وهو جزء المصطلححجة نفسه 

   في اللغة: الدلالة 

: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخــر أحدهما: أصلان:لدال واللام ا ":سرفا نبقال ا

  . " الطريقدللت فلانا على  قولهم: فالأول الشيء،في  اضطراب

مــا  والــدليل:، وأرشده إليه، ومنها أشتق الدليل هداه إذامصدر دَّله على الشيء  وهي:

  الدال.والدليل  به، ليستد

مارة والتسديد بالأ والإبانة  الإرشاد، ومعناها يدور حول فاءلا ة ثلثم "لة دلا "فكلمة 

  .  ة لفظيغير  أوبأي علامة أخرى لفظية  أو

لمدلول، ومنى ما يوصل الى ا؛ بل هي عامة في كل بهذا المعنى لا تختص باللغة فقط فهي

   ساكتا.كان ليه وإن إ وأشار، دل الشيء على معنى، فقد أخبر عنه وإن كان صامتا

 

 .٣٣٤ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص )١(

 .٣٣٤ريف صالتعا، ومثله في: التوقيف على مهمات ٢٥٠ينظر: التعريفات ص )٢(

 . ٢٥٩/ ٢ينظر: معجم مقاييس اللغة  )٣(

  ٢/٤، والمثلث لابن السيد البطليوسي  ٣٩٩/ ١ "دلل  "ينظر: لسان العرب مادة  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

   :في الاصطلاح ماأو

 فهــم شيء آخــر، فالشيــء الأول هــو الــدال، مــه الشيء يلزم من فه: كون الدلالة هي

 .المدلولوالشيء الثاني هو 

  .بالوضعلق فهم منه المعنى من كان عالما ظ إذا أطكون اللفوعرفها الإسنوي بأنها:       

  كلام المتكلم أو لازمه أو جزأه. لماكع من امإذن ما يظهر من معنى يفهمه الس فالدلالة      

الــنص وتفســيره، وقد اختلف الأصوليون في أنواع الدلالة تبعــا لاخــتلافهم في فهــم 

ة، ودلالة النص، دلالة العبارة، ودلالة الإشار  :وهي  ،أربعة أقسامفالحنفية يقسمون الدلالة إلى  

   ودلالة الاقتضاء.

الثابت بعبــارة  :ام تنقسم أربعة أقسامحكلأهذه ا" يقول السرخسي بيانا لهذا التقسيم:

  ."والثابت بمقتضاه ،والثابت بدلالته  ،والثابت بإشارته  ،النص

فظ على المعنى) وقد حصروها في التقسيم الرابع في كيفية دلالة الل("ويقول التفتازاني:   

المستفاد  كملحوم أن اة النص، وإشارته، ودلالته، واقتضائه، ووجه ضبطه على ما ذكره القعبار

بــارة، من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا، والأول إن كان النظم مسوقا له فهــو الع

أو شرعا فهو الاقتضاء،  ،فهي الدلالة وإلا فهو الإشارة، والثاني إن كان الحكم مفهوما منه لغة 

  ."وإلا فهو التمسكات الفاسدة

 

  ١٢٦/ ١لكوكب المنير  وشرح ا ،٢٧/ ١وفصول البدائع  ،٢٦٨/ ٢حيط في أصول الفقه  البحر الم  ينظر: )١(

 . ٣٥٢/ ١تصر ابن الحاجب لابن السبكي اجب عن مخفع الح، ر٨٥ينظر: نهاية السول للإسنوي ص )٢(

 .٢٣٦/ ١ينظر: أصول السرخسي )٣(

 زلعبد العزيبزدوي ل، وينظر: كشف الأسرار شرح أصول ا٢٤٨/ ١ينظر: شرح التلويح على التوضيح  )٤(

، الكافي شرح أصول ١٠٥ص تصر المنار لابن قطلوبغا، خلاصة الأفكار شرح مخ٦٨/ ١البخاري 

 .١١٠/ ١التقرير والتحبير لابن أمير الحاج  ،٢٥٩/ ١ سغناقيالبزدوي لل



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٨ 

  ودلالة المفهوم. ،مين أساسيين: دلالة المنطوق قس لالة إلىوأما غير الحنفية فيقسمون الد

وقد اعترض عليه بأن الأولى ، النطقما دل عليه اللفظ في محل دلالة المنطوق هي: ف

نــص  وقــد قســموها إلى نــوعين:، النطــقلفظ قطعــا في محــل ما فهم من دلالة ال أن يقال:

، وهو بدوره ينقسم إلى دلالة صريحلاغير  المنطوق المنطوق الصريح، و  وظاهر، وبعبارة أخرى

  .إشارةاقتضاء، ودلالة إيماء، ودلالة 

  .النطقاللفظ في غير محل م من ما فهدلالة المفهوم هي: و

  ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب. ،مفهوم الموافقة  :ينقسم إلى قسمين والمفهوم

  .الخطابيسمى دليل ق، ونطوملل ، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاومفهوم المخالفة  

ختلفــت ولو عقدنا مقارنة سريعة بين الطريقتين لوجدنا التقــارب بيــنهما واقعــا وإن ا

، ودلالة اللفظ على ةين واحدسيم في الطريقتالصياغة وتباين التقسيم، فالنتائج المترتبة على التق

ودلالة الالتزام، وذلــك من، لتضالة ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، ودلا المعنى فيهما لا يخرج عن

ا يكون داخلا في المسمى من أن اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه، أو بالنسبة إلى م

ك، فالأول هو يكون خارجا عن المسمى من حيث هو كذل حيث هو كذلك، أو بالنسبة إلى ما

  .المطابقة، والثاني التضمن، والثالث الالتزام

 

 .٤٣٠/ ٢، بيان المختصر للأصفهاني ٣٢٩/ ١ينظر: تشنيف المسامع للزركشي  )١(

 .٦٦/ ٣الأحكام للآمدي  لينظر: الإحكام في أصو )٢(

 . ١٠٥٦/ ٣أصول الفقه لابن مفلح  ،٣٢٩/ ١ينظر: تشنيف المسامع  )٣(

 .٦٦/ ٣ي م للآمدالأحكاينظر: الإحكام في أصول  )٤(

،  ٢/٤٣٠، بيان المختصر ٦٦/ ٣، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٤٥/ ١ينظر: تشنيف المسامع  )٥(

 . ١٢١/ ٥ ، البحر المحيط ١٤٨نهاية السول للإسنوي ص

الوصول إلى علم الأصول نهاية السول شرح منهاج  ،٢١٩/ ١ينظر: المحصول في أصول الفقه للرازي  )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

لفظ البيــت دل عــلى معنــى البيــت " مثالا لتلك الدلالات بقوله: غزاليال بضر وقد

ده بطريق التضمن، لأن البيت يتضــمن الســقف، لأن بطريق المطابقة، ويدل على السقف وح

رس على الجســم، إذ لا فــرس إلا وهــو من السقف والحيطان، وكما يدل لفظ الفالبيت عبارة 

قف على الحائط فإنــه غــير موضــوع للحــائط الس لفظ لة جسم، وأما طريق الالتزام فهو كدلا

لــيس الحــائط جــزءا مــن  وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقا، ولا هو متضمن، إذ

ت، لكنــه ت، وكما كان الحائط جزءا من نفس البيالسقف كما كان السقف جزءا من نفس البي

  ."عنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف 

، أو ما يقتضيه النص ويستنبطه ظاهر النصأن الدلالة هي ما يتضح من   ا سبق يظهرومم

   مخالفة. ذلك من مفهومه موافقة كان أو أو إيمائه أو غير الفقيه من إشارته 

كثــرة اســتعمال هــذا  مــن رغمفعــلى الــ : مركــبمصطلح كوجه الدلالة تعريف ما أو

على تعريف له، وإن تكاثرت  -فيما اطلعت عليه  –ثر أع  لمالمصطلح في كتب المتقدمين إلا أني

ا يمكن عــن طريــق تعريــف مفــردتي تعريفات الدلالة وتواترت على النحو الذي بينت، ولذ

د منه بسهولة، حيث يمكن القول في تعريف وجه لى المقصوالوصول إ  (وجه ودلالة)  المصطلح

  .هومه بما يمكنه من الاجتهادمفو أ يلشرعالنص اظاهر : ما يستنبطه الفقيه من الدلالة بأنه 

أخــذه بظــاهر ك بذلــ  سواء أكان النص،صل إليه باجتهاده في فهم ذلك هنا ما يوالمراد 

ذلك من طرق الاستنباط وهو المــراد  إلىما  أو، مخالفة  أوالنص أم بفحواه، أم بمفهومه موفقة 

لاف في الفــروع الخــ  لىؤدي إ، حيث إن هذا المفهوم مــن المجتهــد هــو مــا يــ معنا هنا بالبحث

  .الفقهية، لأن من المعروف بدهيا أن اختلاف المقدمات يؤدي إلى اختلاف النتائج

 

، ٢٤/ ١، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٥/ ١أصول الأحكام للآمدي  حكام في، الإ٨٥/ ١للإسنوي 

 ا بعدها.مو ٢٦٨/ ٢، البحر المحيط للزركشي ٢٠٤/ ١الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 

 .٢٥المستصفى للغزالي ص ينظر: )١(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٠ 

 امقان : ط  ءا ا و  

أثر وجــه الدلالــة  ة ة في المذاهب المختلفة يلمس بسهولالفروع الفقهي من يقرأ في كتب

ربــط الحكــم الشرــعي ، فهم دوما يحرصون عــلى ونهاذكري يتعندهم في الأحكام الشرعية ال

ه صراحة، أو يكتفون بظهوره مــن بالدليل، وعند ذكرهم للدليل إما يذكرون وجه الدلالة من

من المذاهب بأن طريقــة مــنهما تغلــب عــلى   مذهبخلال سياق الكلام، ولا يمكن الحكم في

تكلم عن الطــريقتين وف أوس د،حاالأخرى، بل ولا يمكن الحكم بذلك حتى في الكتاب الو

  بذكر بعض التطبيقات فيما يلي:

  : الأولى ة الطريق

وبيــان وجــه الدلالــة مــن الــنص ن الحكــم في المســألة يحرص المجتهد على بيا أنوهي 

  المستدل به 

أو أثرا عن الصــحابة  ،أو حديثا نبويا ،ذلك النص آية من القرآن الكريمأكان  ، سواء

في هذه الطريقة منهجا معينا ولا أسلوبا بذاته، بل تتغاير تلــك موا يلتز لمو، رضوان االله عليهم

تتغــاير في كتــب المــذهب الواحــد وفي الكتــاب  ربمابل  ،الأساليب في كتب مذهب عن آخر

، ووجه الدلالة منه  م الشرعي ويعطف عليه بذكر الدليليذكر الفقيه الحكالواحد أحيانا، فقد 

نه ببيان سبب استدلاله به ووجهه، وسوف أضرب هنا لة مدلاال ه أو يذكر الدليل ثم يبين وج

  :ديدة في الفقه أمثلة لذلك من كتب المذاهب المختلفة في أبواب ع

زلة الماء الجاري ذا كان كثيراً فهو بمنعلم أن الماء الراكد إب أن يُ يج"يقول ابن مازه:  -

ه أو ريحــه. عــلى هــذا طعم أو نه وللا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير 

لأواني يتــنجس وبه أخذ عامة المشايخ، وإذا كان قلــيلاً فهــو بمنزلــة الحبـاـب وا ،اتفق العلماء

دليلــه ووجــه الاســتدلال بقولــه:  ، ثم بــين"بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير إحدى أوصافه 

ولا يغتسلن فيه سير اليم ئاحجتنا على مالك قوله عليه السلام «لا يبولن أحدكم في الماء الد"



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

لماء الراكد ، والغسل عن الجنابة لا يوجب تغير الطعم واللون والريح، فلولا أن اعن جنابة»

قال عليه  ن لهذا النهي معنى وفائدة.كاليسير يتنجس بوقوع النجاسة فيه على كل حال وإلا لم ي

ثلاثاً فإنه لا يدري  سلهايغ تىح السلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في إناء

ل مثل هذه اليد . أمر بغسل اليد بطريق الاحتياط حال توهم النجاسة، وإدخاأين باتت يده»

اسة إذا كانت متيقنة يتنجس الماء  أن النجريح، فلولافي الإناء لا يوجب تغير الطعم واللون وال

  ."ىنععلى كل حال وإلا لم يكن لهذا الاحتياط حالة التوهم م

-(وعن) رافــع بــن خــديج ": الذكاة للحيوانلمبسوط عند الحديث عن وجاء في ا -

الأوداج فكــل مــا  قال: «ما أنهر الدم وأفرى -صلى االله عليه وسلم -أن النبي -رضي االله عنه 

والمراد بيان آلة الذبح، وفيه دليل أنه يشترط  ،فإنها مدى الحبشة» السن والظفر والعظم عدا

وهذا التعليل تنصيص عــلى وجــوب  ، يحصل بها إنهار الدم، وإفراء الأوداج ددةة محآل ةللذكا

  ."ذمي واستيفاء القود منه القود على المسلم بقتل ال

 

،  ٥٧/ ١ الصحيح ،٢٣٩قم ، حديث رباب البول في الماء الدائم  لبخاري في كتاب الوضوء،أخرجه ا )١(

، الصحيح ٢٨٢، حديث رقم النهي عن البول في الماء الراكدوأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب 

٢٣٥/ ١ . 

، وأخرجه ١/٤٣، الصحيح ١٦٢، حديث رقم ب الاستجمار وترااب أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، )٢(

ستها في الإناء قبل  في نجا لمشكوكباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده اسلم في كتاب= =الطهارة، م

 . ٢٣٢/ ١، الصحيح ٢٧٧، حديث رقم غسلها ثلاثا

 .وما بعدها ٩٢/ ١ ينظر: المحيط البرهاني )٣(

ث ثر من موضع، منها في كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديكمتفق عليه، أخرجه البخاري في أ )٤(

بكل ما أنهر الدم، الذبح  ب جوازمسلم في كتاب الأضاحي، باأخرجه ، و١٣٨/ ٣، الصحيح ٢٤٨٨رقم 

 .   ١٥٥٨/ ٣، الصحيح ١٩٦٨إلا السن، والظفر، وسائر العظام، حديث رقم 

 . ٢٢٧/ ١١المبسوط للسرخسي  ينظر: )٥(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٢ 

ا: تلقــين مــن قولــه عــن حكــم الميـاـه وطهارتهــ ومن كتب المالكية ما جاء في شرح ال -

هها تحله النجاسة التي لا وشب رة،لجاكوالجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: أما الماء القليل "

ســلب حكــماه:  وظــاهر هــذا أنــه قــد. تغيره فإن فيه اختلافًا. قال بعض أصحابنا: إنه نجس

. دليله "اء قلتين لم يحمل نجسًاان المإذا ك"ارة والتطهير. ووجه ذلك قوله عليه السلام: الطه

  ."أنه إذا كان دون القلتين حمل النجس

الذكاة جائزة بكــل مجهــز مــن حديــد أو  :قال اللخمي" افي:لقرل ةوجاء في الذخير -

ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكــل " : عنه عليه السلامينلما في الصحيح ،قصب أو زجاج

معنــاه  ،"وأما الظفر فمدى الحبشــة  ،ما السن فعظمعنهما أ وسأخبرك ،ليس السن والظفر

  ."حبذوالظفر يخنق ولا ي ،عظم يرض ولا بفري

 الثاني: الآلة، وهــو("من كتب الحنابلة ما جاء في المبدع عند حديثه عن آلة الذبح: و -

من حديد، أو حجر، أو قصب، أو غيره) كخشــب، (إلا الســن د، سواء كان أن يذبح بمحد

: «ما أنهــر الــدم فكــل، لــيس - صلى االله عليه وسلم -الظفر) نص على ذلك، (لقول النبي و

  ."السن والظفر

إذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، " شرح الزركشي على متن الخرقي:في  جاءو -

مــال ابنــه مــا  لعقد، نص على هذا أحمد، معللا بأن له أن يأخذ مــنجاز ذلك، ولزم الشرط وا

وغــير  ،الأصحاب، القاضي، وابن عقيل، وأبي الخطــاب، والشــيخينوهو المذهب عند  شاء،

لاَمُ   يْهِ لَ عَ -  بواحد، وذلك لقصة شعي إِنيِّ أُرِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِْ عَلىَ أَنْ :  -السَّ

 

 .وما بعدها ٢١٨/ ١ للمازري ينينظر: شرح التلق )١(

 .سبق تخريجه )٢(

 .٥٦/ ٢ومثله في: أسهل المدارك للكشناوي  ،١٣١/ ٤الذخيرة للقرافي  ينظر: )٣(

 .٢٥/ ٨ر: المبدع في شرح المقنع ينظ )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

سه، وإذا جــاز اشــتراط فشرط الصداق رعي غنمه، وذلك شرط لنف ،رَنيِ ثَماَنيَِ حِجَجٍ تَأجُْ 

  ."أولى، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد نسخه  كل الصداق فبعضه 

وص السابقة ونظرنا إلى طريــق إيــراد وجــه الدلالــة عنــد الفقهــاء النص نارأقتفلو اس

ثم يذكر وجه الاستدلال به، سواء أكان يستدل بــه  ،صلوجدناه صريحا كاشفا، فهو يأتي بالن

كان يستدل به لمعارضة خصمه واحتجاجــا عليــه، ويلاحــظ أيضــا أن بعــض  لمذهبه أولا، أو

الاســتدلال بــه، وقــد يختلــف وجــه  مــوردســب ح لالنصوص قد يرد في أكثر مــن اســتدلا

لاف فهم من يوردها، ختة لاتلفواحد، ولكن طريقة الاستناد إليه مخالاستدلال به مع أنه نص 

  لها. فكان بدهيا أن يختلف حكم الفرع الفقهي تبعا

  :ة الثاني ة الطريق

 كمالح وهي إيراد النص في معرض الاستلال علىالطريقة قد تكون هي الغالبة،  وهذه 

مــن يمكن للقارئ الوصــول إلى وجــه الدلالــة بل وجه الدلالة منه،  إلىقهي دون التطرق الف

ر النص وبعد أن يفصله يذك  ،افقهي  فرعا  الكتابأن يذكر  وطريقة ذلك ،  مسألة للالسياق العام  

وذلك دون أن يذكر وجه الاستدلال به، وهذا يرد غالبا في الاســتدلال  ل عليه،الشرعي كدلي

حتجاج على الخصم، فالاحتجــاج عــلى الخصــم يســتلزم توضــيحا وبيانــا، ن الادو هبذملل

  :لكوسوف أورد هنا بعض النماذج على ذ

وفي "ما يخــرج منهــا:  عند حديثه عما تجب فيه الزكاة ومقدار المبسوطما جاء في  -

وهــي أعــلى  ،وفي إحــدى وســتين جذعــة  ،وفي ست وأربعين حقــة  ،ست وثلاثين بنت لبون

 

 . ٢٧سورة القصص الآية  )١(

 .وما بعدها ٢٩٣/ ٥ينظر: شرح الزركشي  )٢(

 . ١٥٠/ ٢ ينظر: المبسوط )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٤ 

وبــازل  ،وبــازل عــام ،وبــازل ،تؤخذ في زكاة الإبل؛ لأن ما بعدها ثني وسديس التيان سنلأا

السعاة عن أخذ  -صلى االله عليه وسلم-نهي النبي ذلك في الزكاة «لولا يجب شيء من  ،عامين

  ."رائم أموال الناس»ك

  كلامه.فكان وجه الدلالة مفهوما من  الحكم،فهو هنا أورد النص بعد بيان 

عليــه -وربح ما لم يضمن لا يطيب لنهي النبــي ": بدائع الصنائعجاء في  ما منه و -

  ."ا لم يضمنعن ربح م -الصلاة والسلام

ومن نذر صيام يوم الفطر ": عبد البرومثال ما جاء في كتب المالكية من قول ابن  -

  ."لكذن ع -مصلى االله عليه وسل-لنهي النبي  ،أو يوم الأضحى لم يجز له صيامها

أو  ،فإن امتنــع مــن علفهــا": يقولحيث  ،من كتب الشافعية ما ذكره الماورديو -

أو  ،فهــاكانت مأكولة خير مالكها بين ثلاثة أمور. بين عل ا روعي حالها، فإنقصر عن كفايته

 فإن امتنع باع السلطان منها بقدر علفها، فإن تعــذر بيــع بعضــها بــاع عليــه  أو بيعها. ،ذبحها

صلى -لنهي النبي  ،ن كانت غير مأكولة، خير بين علفها أو بيعها وحرم عليه ذبحها، وإعهاجمي

 

ث ، حديالفقراء حيث كانوا باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فيي في كتاب الزكاة، رأخرجه البخا )١(

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع لإيمان، كتاب ا سلم في، وأخرجه م١٢٨/ ٢، الصحيح ١٤٩٦رقم 

 .٥٠/ ١، الصحيح ١٩، حديث رقم الإسلام 

 .٢٣٩/ ٥ينظر: بدائع الصنائع  )٢(

 . ٥٧٠/ ٥ى  ، السنن الكبر١٠٩٢٢حديث رقم   ،باب النهي عن بيع وسلفوع،  ي البيهقي في كتاب الب  أخرجه )٣(

 .٤٦٠/ ١افي في فقه أهل المدينة ينظر: الك )٤(

، حديث باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاي في كتاب الأضاحي، البخار أخرجه )٥(

يوم الفطر ويوم  م باب النهي عن صومسلم في كتاب الصيام،  أخرجهو ،١٠٣/ ٧، الصحيح ٥٥٧١رقم 

 . ٧٩٩/ ٢، الصحيح ١١٣٨، حديث رقم الأضحى

 .٥٣٢/ ١١ الحاوي الكبيرينظر:  )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  ."عن ذبح الحيوان إلا لمأكله  -االله عليه وسلم

: ثه عن اللقطــة قدامة في المغني من قوله عند حديومن كتب الحنابلة ما ذكره ابن  - 

صاحبها بها أبدا، والعروض تتلــف ظار انتو ،اوبيانه أن الأثمان لا تتلف بمضي الزمان عليه"

، وملتقطها، وسائر الناس، بذلك، ففي النداء عليها دائما هلاكها، وضياع ماليتها على صاحبها

بدفع قيمتها إليه، وتقع  يف، حفظا لماليتها على صاحبهافي إباحة الانتفاع بها وملكها بعد التعر

  ."إضاعة المال عن -سلمو ه يصلى االله عل-لغيره، فيجب ذلك لنهي النبي 

أي: معروفة -ولا يضمن (رب) بهائم (غير ضارية) " مطالب أولي النهى:في وجاء  -

ذهب، وعليــه ن يــده عليهـاـ، هــذا المــ وغير جــوارح وشــبهها مــا أتلفتــه إن لم تكــ  -بالصول

 :معليــه الصــلاة والســلا-، (ولو) كان ما (أتلفته) البهيمة (صيدا بالحرم)؛ لقوله الأصحاب

  .". متفق عليه جرحها جبار» جماءالع«

وساقه عند حديثــه  ،قد أتى فيها وجه الدلالة متخفيا في شرح المؤلف النصوصهذه ف 

ولكــن يمكــن للقــارئ اســتنباطه  عقــب الاســتدلال، عن الفرع الفقهي، ولم يذكره صراحة 

 لال بــه ستدالا في ه بسهولة، ومعرفة ما الذي يقصده المؤلف من إيراد الدليل الشرعي، وحجت

  .بمجرد قراءته للفرع الفقهي

 

 . ٦٣٥/ ٣وطأ ، الم١٦٢٦رقم  أخرجه مالك في الحديث )١(

 . ٨٢/ ٦ينظر: المغني لابن قدامة  )٢(

 . ١٠٠/ ٨ ، الصحيح٦٤٧٣، حديث رقم باب ما يكره من قيل وقالأخرجه البخاري في كتاب الرقاق،  )٣(

،  ٦٩١٢رقم  جبار والبئر جبار، حديث أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب المعدن ، متفق عليه )٤(

دود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث تاب الحم في ك ، وأخرجه مسل١٢/ ٩الصحيح 

 .١٣٣٤/ ٣، الصحيح ١٧١٠رقم 

 .٨٦/ ٤ينظر: مطالب أولي النهى للرحيباني  )٥(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٦ 

المميــز حقــا في هــذا الفقهاء في ذكر وجه الدلالة صراحة أو ضمنا، ولكــن  فهذه طرق 

، ويذكرون دليلــه كاملاقوله  ينقلونإنما واجهة الخصم الاستدلال أنهم حين يستدلون به في م

عة، وهــذا ينقلنــا إلى بدي مية علة ويناقشون ذلك في سياق حديثهم بتجرد وأمان ،ووجه دلالته 

أثــره في وهي كيف كــان هــذا الخــلاف وآدابــه و ،الحديث عن النقطة الأخيرة في هذا المبحث

ه في الفــروع الأصوليين وأثــر هذا الخلاف عند نماذج منتمهيدا للحديث عن  ،الفروع الفقهية 

  .الفقهية 

 اا: فا ا ،وأد وأ ه اوع  

دائرة الخلاف في الفروع الفقهية، فلا يكاد  اتساع ،وأصوله  ميز الفقه الإسلاميا يمم نإ

لاف فيه بــين المــذاهب بــل رع فقهي لا نص فيه أو فيه نص قابل للتأويل إلا وتجد الخيوجد ف

بارى لخلاف علما مستقلا بذاته تؤلف في أسبابه الكتب، ويت المذهب الواحد، حتى صار اوبين

   في الفقه الإسلامي. ار أثرهإظهفي  كتابال

دفــع الشــبه وقــوادح علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، و: وعلم الخلاف هو

  .البراهين القطعية الأدلة الخلافية بإيراد 

يعد علما ناتجا عن أثر  حيثوكيفية سوقها والاستدلال بها،  ،الحججفهو يهتم بالأدلة و

الاختلاف في وجه الدلالة مــن الآيــات والأحاديــث ذ لولا ، إفقهيف ال الخلاوجه الدلالة في

قد وقــع وفي الفروع الفقهية أمر قديم،  الخلاف، والواقع أن ا وقع الخلاف بين الأئمة لموالآثار 

ابن عمر، قــال: فقد روى  ،عنه  بين أظهرهم، ولم ينه النبي   ورسول االله بين الصحابة 

من الأحزاب: «لا يصلين أحــد العصرــ إلا في بنــي ا رجع ا لمم لنوسل  عليه قال النبي صلى االله

، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق

 

 .  ٢٧٦/ ٢لصديق بن حسن القنوجي  م أبجد العلو ينظر: )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  ."عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهمبي صلى االله بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للن

ديث محتمــل للتأويــل، فمــن لأن الح ين،فريقن الاحد مو أيبلوم  فهنا لم يقم النبي 

الحــديث رأى أن المقصــود  ظاهره أصر على الصلاة في بني قريظــة ومــن أخــذ بمفهــومأخذ ب

 قصــة أن بعــض الصــحابة وحاصل ما وقع في ال": ابن حجرول العجلة فصلى في الطريق، يق

وهو  ،ي الأوللنهلى اني عهي الثاحملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للن

بنظير ما وقع في واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب  ،ترك تأخير الصلاة عن وقتها

بعــد مــا غربــت فقد تقدم حديث جــابر المصرــح بـأـنهم صــلوا العصرــ  ،تلك الأيام بالخندق 

ر بــأم ل يتعلــقفجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغ ،وذلك لشغلهم بأمر الحرب ،الشمس

وأنــه  ،والبعض الآخر حملوا النهي على غــير الحقيقــة  ،ما والزمان زمان التشريعولا سي ربالح

  ."لاستعجال والإسراع إلى بني قريظة عن الحث وا كناية 

فقهيــة واقعــا بــين لمختلفة يجد الخلاف في الفروع الومن يراجع كتب الفقه في مذاهبه ا

كتابا ضخما في الخلاف في فقه الإمام ألف  اويلمردا إند، حتى المذاهب بل وبين المذهب الواح

  على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل.وهو كتابه الإنصاف في الراجح من الخلاف  ،أحمد

ووجه استدلاله، سواء أكــان ذلــك بعض كتب الفقه بإيراد دليل الخصم وقد اهتمت 

المــذاهب  ر أقوالبذكتمت ي اهكتب التا أو كان بقصد الرد على المذهب الآخر، ومن العرض

  الأخرى والرد عليها أو بيان حجة مذهبه:

  البناية شرح الهداية للعيني. -

  المبسوط للسرخسي. -

 

ديث ، حماءاب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيبتاب أبواب صلاة الخوف، أخرجه البخاري في ك  )١(

 .  ١٥/ ٢، الصحيح ٩٤٦رقم 

 . ٤١٠/ ٧ينظر: فتح الباري ) ٢(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٨ 

  دادي.الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب المالكي البغ -

  بداية المجتهد لابن رشد. -

  المجموع وتكملتاه للنووي والسبكي والمطيعي. -

  .لماوردي للكبيروي االحا -

  المغني لابن قدامة. -

  الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر. -

  لبيهقي.الخلافيات ل -

  المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة لأبي بكر الصردفي. -

  سائل الخلاف لابن الجوزي.يق في مالتحق -

، وبيــان لخلافيــة ة افقهيــ ع الف الفــرووغيرها من الكتب الكثير والكثير، امتلأت بــآلا

وتشرــيعية  ، وهــي تمثــل ثــروة فقهيــة لاف في بعض الأحيان أو وجه الدلالة أحيانــاً سبب الخ

  .ظير د لها نضخمة لا يوج

هـاـء إنــما كــان خلافــا في الفــروع لا في ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الخــلاف بــين الفق

حــدة في كــل المــذاهب يعية واتشروال ادية والاعتقلأن الأصول العامة التعبدية منها  الأصول،

لتطبيــق ت إلا في ميــدان ا، ومــا تلــك الاختلافــامنها في شيء لإسلامية المعتمدة، ولا خلافا

والعمل بمنهاج ربها سبحانه،  مما سهل على الأمة التمسك بدينها والتفريع على هذه الأصول،

بأي الأقــوال  يأخذوان وأ دون،جتهئمة المنبطها الأأي الطرق التي است يسلكواأن لهم باح إذ أ

م كــل مــنهما يســير في لا حرج عليهم أن يدعوا قول فلان إلى قــول فــلان، مــا دافالتي قالوها 

  .تهاده على منهج واضح وأسس مشروعة اج

  

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

بــرع فا لمجرد الغلبة والانتصار، وقــد ه ومبرراته، ولم يكن خلاوأنه كان خلافا له أسباب

وأبدعوا في بيان أسبابه وبعض الفــروع  ،ا الخلافبع هذتت فيا حديثقديما و من العلماء كثير

 ،ين الفقهاء راجع لأسباب عديدة، فقد يقع بسبب اللغة ف بالخلابينوا أن و الفقهية تطبيقا لها،

بب فهم العالم نفسه للمقصود من النص ووجه من تأويل، أو بس تحمل النص لأكثر أو بسبب

  والخلاف في أصل نشأته يرجع إلى أمرين مهمين:": االله ه رحمية تيم ابن يقول الدلالة فيه،

  أحدهما: ما يرجع إلى العالم نفسه في فهمه.

  ."وثانيهما: ما يرجع إلى النص في احتماله 

 ،شرعي منه ص الثابت، وكيفية استنباط الحكم الفعقول المجتهدين تتفاوت في فهم الن

ما يرجــع وهو  تيمية،ذكر ابن  امم لالأوسبب هو ال الأسبابوالذي يعنى به الباحث من هذه 

 لنص، وذلك باستعمال أحد القواعد، حيث إن وجه الدلالة يفهم من االعالم نفسه في فهمه  إلى

ممــا يجعــل العلــماء يتفــاوتون في  ،قها عليه الأصولية المبثوثة في مباحث دلالات الألفاظ وتطبي

  تها .راد دراسالمسألة الم في حكم وعلى ضوء هذا التفاوت يحدث الخلاف ،ذلك

  أدب الخلاف بين الفقهاء:

اذا وقع مــن أهلــه في  ر مقرر غير منكرإن الاختلاف بين الفقهاء واقع لا محالة، وهو أم

ومــن يقــرأ في كتــبهم يلحــظ هــذا ، لهــوىهو عدم المكابرة والتعصــب وا الذي، محله بشرطه 

 

ي،  أسباب اختلاف الفقهاء للطبر اختلاف العلماء للمروزي، :ومن الكتب المتخصصة في هذا الشأن) ١(

الخفيف، وأسباب  باب اختلاف الفقهاء لعليلدهلوي، وأسولي االله الاف لتخوالإنصاف في أسباب الا

، وأسباب اختلاف الفقهاء لسالم بن علي الثقفي، المحسن التركي بن عبد بداهللاختلاف الفقهاء لع

 .  وأسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي

 .   ١١مقدمة في أصول التفسير ص نظر:ي )٢(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٠ 

الــذي يأمــل  الصحيح ليالعق وارمنهج الحولكنه كان خلافا ملتزما أدب الإسلام وبوضوح، 

ومنحه حقه في علم، واعترافه له بالفضل والغيره  الوصول إلى الحق، ولا يمنع من تقدير رأي

  نظره.إبداء رأيه وبيان وجهة 

بدأت المباهاة بالمذاهب ور التقليد والجمود حين وقد كان هذا المنهج مستمرا حتى عص

ولو  والانتقاص من الآخر ،بدون دليللو ذهب ون الملدفاع عوالتقليد الأعمى في الفروع، وا

 الأمر من خلاف محمود إلى تفرق مذموم،، واعتبار الخلاف معه قطيعة، فانتقل بطريق الادعاء

  .والوحشة ومن سعة الخلاف إلى ضيق القطيعة 

واخــتلاف الفقهـاـء اخــتلاف ": في وصف خــلاف الفقهـاـء قــديما يقول ابن الجزري

فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطــأ، ر واحد، لأمنفس افي  ، والحقاجتهاديّ 

  ."ق وصواب في نفس الأمر، نقطع بذلك ونؤمن به وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى ح

معبراً وما كان يذكره كل واحد منهم  بين الأئمة مثالا على أدب الخلاف ولأضرب هنا 

قدمت الكوفة، وبها ابن أبي ليلى، "د: ن سعيرث بد الوابععن رأيه في احتجاج الآخر، يقول 

رجل باع بيعــا وشرط شرطـاـ، فقــال:  وابن شبرمة، وأبو حنيفة، فأتيت أبا حنيفة، فسألته عن

يع جائز، والشرط جائز، وأتيت ابــن الب البيع باطل، والشرط باطل، وأتيت ابن شبرمة، فقال:

فقهـاـء العــراق  ثلاثــة مــن، ن االلهســبحافقلــت:  أبي ليلى، فقال: البيع جائز، والشرط باطــل،

 أدري ما قــالا؟، أخــبرني اختلفوا في مسألة واحدة، فرجعت إلى أبي حنيفة، فأخبرته، فقال: لا

، فــالبيع باطــل "طنهــى عــن بيــع وشر" عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبــي 

 

، بعدها وما ١١٧واني صالعلجابر ف في الإسلام للدكتور طه : أدب الخلاالخلاف قديما: في آداب ينظر) ١(

 .٤أدب الخلاف لسعيد بن عبدالقادر باشنفر ص

 . ١٩٥/ ١نقلا عن: محاسن التأويل للقاسمي ) ٢(

 . ٣٣٥/ ٤المعجم الأوسط  عليه، قولم يعل ،٤٣٦١أخرجه الطبراني في حديث رقم  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

 بــن عــروة شامني هأخبر ا قالا،والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري م

ع جــائز ، فالبي"اشترى بريرة واشترطي"لي:  عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول االله 

ر بــن كــدام والشرط باطل، وأتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا؟، حدثني مسع

إلى حملانــه بعــيرا، وشرط لي  اشــترى منــي النبــي "قال:  عن محارب بن دثار عن جابر 

  ."، فالبيع جائز والشرط جائز"نة المدي

ه رأي الآخر أو يقلل من ولم يسفّ   فهنا لم يأنف كل إمام أن يذكر حجته ويدافع عن رأيه،

ص من قدره ومكانته، وكانــت كلمــتهم علمه، ولكنه ذكر حجته دون العيب عليه أو الانتقا

و مســتندهم في دليلهم أرف لا يعأنه لا، أي ي ما قاجميعا شبه واحدة، فكل منهم يقول لا أدر

  القضية ويذكر مستنده هو.

ذهلنا ما المتقدمة في نظرتهم وأدبهم في الحوار لأولو تتبعنا أقوال الأئمة وفقهاء العصور 

يحدث اليــوم  ا إلى ما حدث في عصور التقليد والجمود ومانسمع، ولأبهرنا ما نرى، ولو نظرن

فع وحب الظهور والغلبة، وتمني الظفر من التدائل الها الكمنا هذا من مهاترات ومنافرات لهال

  و حجة فاسدة.بأي طريق ولو كان طريقا باطلا أ الآخرعلى 

ر القــارئ ولينظ، ما هذا الشأن لاختلف الواقع تماولو اقتدينا بما ذكره الأئمة الكبار في

 نة، فقلتديفي الم لكاما لقيت"ل: وقيالليث بن سعد إمام لآخر، فهذا إلى هذا التقدير من كل 

 

  لا تحل،البيع البيوع، باب إذا اشترطوا شروطا في في كتاب  منهار من موضع أخرجه البخاري في أكث )١(

 .   ٧٣/ ٣، الصحيح ٢١٦٨حديث رقم 

، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان   متفق عليه عن جابر )٢(

يوع، باب بيع البعير ، وأخرجه مسلم في كتاب الب١٨٩/ ٣، الصحيح ٢٧١٨حديث رقم  ،مسمى جاز

 . ١٢٢١/ ٣، الصحيح ٧١٥تثناء ركوبه، حديث رقم واس

 وما بعدها.    ٣٣٥/ ٤، المعجم الأوسط للطبراني ٤٦/ ٣اجع القصة في: أخبار القضاة لوكيع ر )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٢ 

ي، قــال له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يــا مصرــ 

مالــك )،  الليث: ثم لقيت أبا حنيفة، وقلت له: ما أحسن قول هذا الرجــل فيــك ( يشــير إلى

  ."أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق وزهد تام فقال

و التنابذ بالألقاب أو محاولة التغلب على الخصــم، أللبغض ا ما سببيو تكن المنافسة ولم 

، لمالــك بــن أنــس اقرينــ كان سفيان بن عيينة ا التقدير، فهذا بل كانت المنافسة تحمل في طياته

كان لا يبلــغ "عن مالك:  سفيان يقول طلب العلم ونشره، وها هووكان من أشد منافسيه في 

، وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد ثقـات الناس ـنإلا ع يحملا، ولا لا صحيحمن الحديث إ

  .    "موت مالك بن أنس

رأيــي "يقرر قاعدة مهمة في أدب الخلاف حــين يقــول:  -رحمه االله-ي ها هو الشافعو

، وحــين يقــول عــن منهجــه في "أي غيري خطأ يحتمل الصوابصواب يحتمل الخطأ، ور

ن يوفق ويسدد، وما نـاـظرت أحــدا بل أحب أ ن يخطئ،بت أدا فأحبما ناظرت أح"المناظرة: 

  ."إلا ولم أبال بينّ االله الحق على لساني أو لسانه 

، "الناس في الفقه عيال على أبي حنيفــة ": وحين سئل عن فقه الإمام أبي حنيفة قال

  .ولم يأنف من ذكر ذلك وتكراره في كل مجلس ذكر فيه الإمام رحمه االله

 

 .١٥٢/ ١ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض ) ١(

نيفة رضي االله عنهم لابن عبدالبر اء مالك والشافعي وأبي حينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقه) ٢(

 .٧٣/ ٨النبلاء للذهبي   أعلام ، سير٢١ص

 .٦/ ١٦ينظر: شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة لأبي الأشبال المصري ) ٣(

 .٢٢/ ٣، شذرات الذهب ١٣٧/ ١٠ن الجوزي بينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لا) ٤(

بر بر من غ في خ، العبر٣٢٦/ ٢فيس لحسين الديار بكري لخميس في أحوال أنفس النينظر: تاريخ ا) ٥(

 .٢٣٠/ ٢، شذرات الذهب لابن العماد ١٦٤/ ١للذهبي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

وعنــه  ،مالــك بــن أنــس معلمــي"عن الإمام مالــك: فيه  ذي يقولالت وقفي الوهذا 

  ."جمأخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك الن

، يقــدرهبل إنه يثني على تلميذه الإمــام أحمــد ويجلــه و ،قف الأمر عند هذا الحدولم يتو

مــن  ، وبلــغه فمتى سمع منه حديثا وثق فيــه وعمــل بــ  ،على غيره ويقدمه عند رواية الحديث

بل يذكره بلقب  مجردا أحمد لا يذكر اسمه  الإمام ه له أنه كان حين يحدث عنه وإكباربإعجابه 

ل ، وكــان يقــو"لثقة من أصحابنا، أو أنبأنا الثقة، أو أخبرنا الثقة حدثنا ا"عنه فيقول:  اشتهر

  ."أنت أعلم بالأخبار منا"له: 

عبد االله ه، فها هو يثني عليودعو له وي ،لأستاذهوفي المقابل يأتي الإكبار من الإمام أحمد 

 أسمعك تكثر الدعاء له؟، قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي، فإني"ل: وقيبن أحمد بن حنبل 

نظر هل لهذين العافية للناس، فاكالشمس للدنيا، وك-رحمه االله -يا بني: كان الشافعي  :فقال

  .من خلف أو عوض؟

ها في طرف منهما تأتي الكلمة بما يهيج حدث أحدو يتينهما أوحين تبدو بوادر القطيعة ب

لقيني يحيى بن معين فقـاـل: أمــا "ل: وقيصالح بن أحمد بن حنبل فهذا  تداوي الجراح، بلسماً 

رأيته مع الشافعي، والشافعي راكب، وهو يستحي أبوك مما يفعل؟، فقلت: وما يفعل؟، قال: 

إذا أردت أن  لــك أبي لــه يقــول لقيته فقل إنفقال:  لأبي ذلك،يمشي آخذا بزمام دابته، فقلت 

  ."تتفقه فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر

 بعضهم البعض مــن يتــدبرها ويمعــن لهم وشهاداتهم المنصفة في حقواأقفتلك بعض 

 

 . ١٨٧/ ١٠، البداية والنهاية ٣٣٢/ ٢، تاريخ الخميس ٢٠٢/ ٢ينظر: شرف المصطفى للنيسابوري ) ١(

 . ١٢٢/ ٢ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ) ٢(

 .٣١٢/ ١٤، تاريخ الإسلام للذهبي ١٣٩/ ١٠مم تظم في تاريخ الملوك والأينظر: المن) ٣(

 .٧٥نظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر صي )٤(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٤ 

ة التــي تقــر بــالحق وهذه الهمة العالية والنفس الخفيفــ الصفاء النفسي، النظر فيها يعجب لهذا 

 به ولو كان منافسا في بحر العلم، وهذا ما ارتقى تحق الخيرسكر من يمن ذأنف   تولا ،لصاحبه 

فيها آية من آيات الحوار والإبــداع في فــن المجادلــة  ئل الخلافية وجعل المسا ،بالفقه الإسلامي

جه الرأي وسبب الخلاف بينهم ووجهة كل منهم، وليت العلــماء عن وصاح فوالمناقشة، والإ

  لنفعوا وانتفعوا. إذاً  ،هذه الأمور نصب أعينهمن وديث يضعالح  العصروتلاميذ العلم في

  أثر الخلاف في وجه الدلالة:

  :ثار كثيرة من أهمهافي وجه الدلالة آبين العلماء  الخلاف علىترتب قد ل

حتى  كثرة الفروع الفقهية وتنوعها ختلاف في وجه الدلالة الالى عانبنى  الشمول: -١

، ويمكن تطبيق د من وقائعأن يستج وما يمكن ن وقائعره مورد ذك أصبحت شاملة لكل ما

  .طريق التخريج الفقهيأحد هذه الفروع على النوازل المعاصرة عن حكم 

حكام الفقهية، فلو تلك الخلافات مرونة وسعة في الأ  السعة والمرونة: حيث أنتجت  -٢

عنــد  ة الدلالــ  وجــوهاختلاف ولكن التأويل وتعدد الفهوم، و ،دا لكان جامداكان القول واح

، إمام أوجد حالة من السعة والمرونة، فقد يصبح الحكم صالحا في زمن على مذهب معــينكل 

 آخــر أولى أو تتغاير الأماكن فيكــون قــول مــذهبٍ  ،و تتبدل الأشخاصأ ،ثم تتغير الأحوال

  وما كان ذلك ليقع لو كانوا متفقين على قول واحد أو وجه دلالة واحد.بالعمل، 

فمن المعروف أن الناس ليسوا كلهم سواء، وأن الاخــتلاف فتي: تال المسة لحالسع -٣

غيره، ومن هنا كان الاختلاف في وجه الدلالة  احد قد لا يتحمله وأن ما يتحمله و ،بينهم واقع

أنسب لحاله وما به من  فيختار منها ما يراه قويا من وجهة نظره مع كونه سببا في تعدد الأقوال 

  .تهاب مراعاظروف تج

 يكن ولم ،فإن الخلاف في وجه الدلالة لم يكن خلافا مبنيا على الهوى والتشهي اذوعلى ه



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

ثره وله سببه، وسوف أضرب هنــا أمثلــة أبل كان خلافا له  ،ة كسحب الجدل والمشانابعا من 

ثلة تطبيقية من الفــروع الفقهيــة يظهــر فيهــا وجــه مولية على هذا الخلاف تعقبها أونماذج أص

  اء فيها.ف الفقهلاف كان خوكي ،لدلالة ا

  

  

  



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٦ 

ما ا  

ذج أ ا و  ف  

  فروع الفقهية وآثارها في ال

  مطالب: ثلاثة وفيه 

 ولافاا : ا  ا و   

حيث إن اللغــة العربيــة متســعة  هذا السبب أكثر أسباب الاختلاف ظهورا وقوة،د يع

ممــا حــدا بالفقهــاء إلى الاخــتلاف في وجــه  ،أكثر من معنــى ا تحتملهكيب فيلترالفاظ واوالأ

ثم الاختلاف في الفرع الفقهي، ومن أهم الظواهر على ذلك  منو ،الدلالة من النص الشرعي

  ما يلي:

وهي حروف في أصلها ملحقة باللغة لكن لما كان لها ، حروف المعانيالاختلاف في  -١

ون بذكرها، مثل: من، الباء، حتى، إلى، ثــم، الــواو، الأصولي ة اهتمفقهيحكام التأثيرها في الأ

  .وغيرهاالفاء، أو، 

واضح، فقد اختلف الأصوليون في معناها وما روف في الأحكام الفقهية هذه الحوتأثير  

ومن ثم أثر ذلك على الفروع الفقهية، فــالواو مــثلا هــل تفيــد الترتيــب أم مطلــق  ،تدل عليه 

  يير أو التنويع، وهكذا في كل حرف من هذه الحروف.د التخيهل تف )أو( مع، والج

، وأثــر ذلــك في من حروف المعاني بسبب حرفللخلاف  أمثلة تطبيقية ولأضرب هنا 

  الفروع الفقهية.

 

، اللمع  ٣٦/ ١سمعاني ل، قواطع الأدلة ل١٨٩ينظر: في معاني هذه الحروف تفصيلا: أصول الشاشي ص )١(

، فصول البدائع للفناري ١٠٩/ ١يل ح في أصول الفقه لابن عق، الواض٦٤في أصول الفقه للشيرازي ص

١٣٦/ ١ . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

َا الَّذِينَ آمَنُوا يقول االله تعالى: ، في الوضوءمسح الرأس وهو مقدار المثال الأول:  يَاأيهَُّ

سِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ المَْرَافقِِ وَامْسَحُوا بِرُءُولاَةِ صَّ  الإِلىَ  مْتمُْ إِذَا قُ 

الرأس، لأن الأمر للوجوب، ولكنها  ، دلت الآية بمنطوقها على وجوب مسحإِلىَ الْكَعْبَينِْ 

لخلاف ولقال الجميــع وقع ا اسكم مرؤو امسحواو :لم تبين القدر الممسوح، ولو قال االله تعالى

الفقهاء إلى اختلاف  وح، وهذا أدىبوجوب مسح الرأس جميعه، ولكن دخلت الباء على الممس

  في هذه المسألة على قولين :

  .     الكية والحنابلة ع الرأس، وهو قول الم: أن الواجب مسح جمي القول الأول

بعض أصــحاب مالــك، فعي، وال الشه قابعض، وب: أن الواجب مسح ال القول الثاني

     وأبو حنيفة، وأهل الظاهر 

اتفــق ": وبيــان ســبب الاخــتلاف فيهــا المسألة  يقول ابن رشد الحفيد في عرضه لتلك

ختلفوا في القــدر المجــزئ منــه. فــذهب ء، واالوضو العلماء على أن مسح الرأس من فروض

و حنيفة إلى أن لك وأباحاب مض أصفعي وبعمالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشا

مــن حــده مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم 

ن بــه المســح، بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليــد الــذي يكــو

ح الممسو لا فيسح وفي الماقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد ف

كــون وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنهــا مــرة ت .حداً 

قــرأ  ] عــلى قــراءة مــن٢٠[المؤمنــون:  تنبــت بالــدهنمثل قوله تعالى:   -مؤكدة  – زائدة

 

 . ٦المائد: من الآية رقم  سورة )١(

،  ١١٨/ ١الفروع ١١١/ ١، المغني ٢١صـ ، والكافي١٣٠/ ١الاستذكار  ، ١١٩/ ١ينظر: الاشراف  )٢(

 .  ١٥٩/ ١ والإنصاف

 . ٢٩٩/ ١، المحلى ٢١/ ١نائع ، بدائع الص١٣١/ ١، الاستذكار ١٧٤/ ١نهاية المحتاج  ينظر: )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٨ 

قائــل: مثــل قــول ال ،، ومرة تدل على التبعــيض"أنبت"لباء من بضم التاء وكسر ا "تنبت"

وهو  ،، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب (أعني كون الباء مبعضة)وبعضده بثوبه خذت أ

ومعنى الزائدة هاهنا  ;فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله  ،النحويين قول الكوفيين من

  ."ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه  كونها مؤكدة،

الاخــتلاف في ى إلى دمنه ألة جه الدلايظهر أن النص واحد، ولكن الخلاف في و وبهذا

وهل يراد بها  ،لآية ب الخلاف في ذلك معنى الباء الواردة في ابحكم الفرع الفقهي، وقد كان س

ثره في الخلاف الفقهي على أالإلصاق أو التبعيض، ونوع الإلصاق المراد منها، وقد كان لذلك 

  نحو ما ذكرت.

  :: حكم ترتيب أفعال الوضوءالمثال الثاني

َا الَّذِينَ آمَنُوا   ب أفعال الوضوء كما وردت في قوله تعالى: ترتيفيلماء الع اختلف يَاأيهَُّ

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُ إِذَا قُ  كُــمْ قِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَ جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ المَْرَافِ مْتمُْ إِلىَ الصَّ

  ولين:على ق   إِلىَ الْكَعْبَينِْ 

ال المتـأـخرون مــن أصــحاب مالــك، وأبــو حنيفــة، قــ : أنــه ســنة، وبــه لالأو قــوللا

  .والثوري

  .ة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وداوود، وأبو عبيدفريض : أنه القول الثاني

 

 .١٩/ ١بداية المجتهد  )١(

 ئدة: ة الماسور )٢(

،  ١٤٣/ ١، الاستذكار ٩١/ ١، بدائع الصنائع١٣/ ١، تحفة الفقهاء ٢٠٠/ ١ظر: أصول السرخسي ين )٣(

 . ٢٧القوانين الفقهية صـ 

، ١٢٦/ ١، والمغني١٤٥/ ١، الاستذكار ٤٦٩/ ١، المجموع ٤٤/ ١ينظر: أحكام القران للشافعي  )٤(

 .٣١٠/ ١، والمحلى ١٣٨/ ١ والإنصاف، ١٢٣/ ١والفروع



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

) الواردة في آية الوضوء، حيث إنها عند جمهور  (الواونى وذلك بسبب اختلافهم في مع

فَأنَْجَيْنـاـهُ  مصــاحبه، كقولــه تعــالى: شيــء عــلىلبهــا اعطف مع، فيالنحويين تفيد مطلق الج

فِيْنة   ، وعلى  وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوْحاً وإبْراهِيمَْ  كقوله تعالى: ، وعلى سابقه،وأصَْحابَ السَّ

قام  "قيل: ، فعلى هذا اذا    كذلك يُوْحِيْ إليكَ وإلى الّذينَ مِنْ قَبْلكَِ   تعالى:لاحقه، كقوله 

، وهذا القول أخذ بــه أصــحاب القــول الأول في هــذه مل المعاني الثلاثة احت "رومزيد وع

  المسألة.

، وهذا القول أخذ به أصحاب القــول الثــاني  تفيد الترتيب  أنها إلىب بعضهم ذهو 

  ا بفرضية الترتيب .فقالو

 في هذه الآية. )الواو(حرف دلالة  وبهذا يتبين أن الخلاف في هذا المسألة مبني على الخلاف في

  ئان:وسبب اختلافهم شي "قال ابن رشد مبينا سبب الخلاف في هذه المسألة:

الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنــه قــد يعطــف بهــا الأشــياء المرتبــة  :أحدهما 

 بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك بعضها على

فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنــما تقتضيــ  ين:قسم يون فيهالنحوانقسم ا

فمن رأى أن الواو في آية الوضــوء  والترتيب؛كوفيون: بل تقتضي النسق الجمع فقط، وقال ال

  الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه .بإيجاب يب قال تقتضي الترت

 

 . ١٥يةبوت: من الآالعنك سورة )١(

 . ٢٦سورة الحديد: من الآية  )٢(

 . ٣سورة الشورى: من الآية  )٣(

 .  ٢٢٤/ ٥، همع الهوامع  ٣٦٣/ ٢، شرح الكافية ٢٩١/ ١ينظر: الكتاب لسيبويه  )٤(

 .٣٥٤/ ٢للبيب ، ومغني ا٣٠٤ينظر: المفصل في علم العربية صـ  )٥(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٠ 

  ."   اله عفهم في أفختلا: اثانيالسبب ال

  الوضوء:مثال آخر وهو: حكم الموالاة في 

   : أفعال الوضوء على قوليناختلف العلماء في الموالاة في

ومع الذكر عند عدم مع الذكر والقدرة، وتسقط مع النسيان، أنها فرض : القول الأول

  . وأحمدلك القدرة، وهو قول ما

، والشافعي، وأحمد في رواية، وأهل يفة نحو قول أبي ض وهليست فر: أنها القول الثاني

  . الظاهر

في الموالاة في أفعال الوضوء .... والســبب  اختلفوا ":الخلاف قال ابن رشد مبيناً ذلك

المتراخيــة بعضــها عــن  الأشــياءلك أنه قــد يعطــف بــه في ذلك: الاشتراك الذي في الواو، وذ

   "بعض

) الواردة في الآيــة كــان هــو ســببٌ  (الواو ىف في معنالخلالين أن فتبين من هذين المثا

  .حكم الفرع الفقهي في عليه الخلاف من النص الذي انبنى للخلاف في وجه الدلالة 

احد على معنيــين فــأكثر : اللفظ الموضوع لكل وويقصد بذلك :اللفظي الاشتراك -٢

  .واحدبوضعٍ 

 مــن حيــث ر وضعا أولاثتين أو أكتلفيقتين مخ: اللفظ الموضوع لحقوعرف كذلك بأنه 

 

 .  ١/٤٧بداية المجتهد ينظر:  )١(

 . ١٣٩/ ١، والإنصاف  ١٢٣/ ١، الفروع  ١٢٨/ ١، المغني  ٢٧انين الفقهية صـ  ، القو ١٢٤/ ١شراف  ينظر: الإ  )٢(

،  ١٩٥/ ١نهاية المحتاج و، ١٩٢/ ١، ومغني المحتاج ٩٢/ ١، وبدائع الصنائع ١٣/ ١ينظر: تحفة الفقهاء )٣(

 . ٣١٢/ ١، والمحلى ١٣٩/ ١والإنصاف 

أسباب اختلاف الفقهاء ، و٢٩٢/ ١مع الجوا ، تشنيف المسامع في جمع ٣٥٩/ ١لرازي ينظر: المحصول ل )٤(

 .  ٨٢لـ أ.د. حمد الصاعدي صـ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  .هما كذلك

  ، وعلى الذهب .كلفظ ( العين ) يطلق على العين الباصرة، وعين الماء

  . ويقع في الأسماء والأفعال، والحروف، وفي اللفظ المفرد، وفي الجملة 

ع أو تعددت معانيه بالاستعمال، سواء في اللغة أو الشر ن المشترك لفظأ ا يظهرهذ ومن

فقد يراد به معنى دون الآخر، وقد عند إطلاقه،  الاختلاف في المراد منه يؤدي إلى  معا، مما يهماف

  .ف الفقهاء في كثير من المسائلعلى المعنيين، ومن هنا كان سببا في خلايحمل 

  :ومن ذلك  ،في نصوص الشرعوأمثلة هذا كثيرة 

بَّصْنَ   ه تعالى:قول  رد فيواال  اختلافهم في تحديد معنى القرءالمثال الأول:  وَالمُْطَلَّقَاتُ يَترََ

  . بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ 

  بالفتح كفلوس جمع فَلْس .ع قَرْء فالقروء جم

ان بالفتح ام بالضــم أكسواء  –بالضم فجمعه أقراء كقفل وأقفال، ويطلق رء وأما القُ 

ترك فهــو لفــظ مشــ  والفقهــاء،لغــة أئمة العلى الطهر وعلى الحيض، لا خلاف في ذلك بين  –

  . بينهما

  على قولين :على ذلك اختلافهم في تحديد عدة المطلقة التي تحيض  نىفانب

ذلــك مالــك والشــافعي وأحمــد في أحــد  إلى: أنها ثلاثة أطهــار، وذهــب  الأولول الق

 .قوليه 

 

 .   ٢٦١/ ١المحصول للرازي  ينظر: )١(

 . ٢٢٨سورة البقرة، آية  )٢(

 . ١٣١/ ١، لسان العرب ٢٢٠/ ١ينظر: مختار الصحاح  )٣(

 . ٢٠٠/ ١١لابن قدامه ، والمغني ٢٠٩، والأم ٨٨/ ٢ينظر: بداية المجتهد  )٤(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٢ 

  . والحنابلة أنها ثلاث حيض وبه قال الحنفية  الثاني:القول 

اشتراك اسم القرء، فإنه يقال  وسبب الخلاف:"بب الخلاف: سد في بيان ن رشيقول اب

على أن  للى الدم، وعلى الأطهار، وقد رام كلا الفريقين أن يدلفي كلام العرب على حد سواء ع

نها الأطهار، قالوا: إن هذا الجمع المعنى الذي يراه، فالذين قالوا: إ اسم القرء في الآية ظاهر في

لقرء الذي هو الحــيض يجمــع عــلى أقــراء، لا عــلى ، وذلك أن ارذي هو الطهء الص بالقرخا

باري، وأيضا فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة، والطهــر مــذكر، قروء، وحكوا ذلك عن ابن الأن

ثبت في جمعه الهاء، لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما  يض لمافلو كان القرء الذي يراد به الح

ل على ذلك، لأن القرء مشــتق مــن قــرأت المــاء في الاشتقاق يد ا أيضا: إنقالوعشرة، ودون ال

تماع الدم هو زمان الطهر، فهذا هو أقوى ما تمسك بــه الفريــق الحوض، أي: جمعته، فزمان اج

  الأول من ظاهر الآية.

اتُ قَ طَلَّ لمُْ وَاالفريق الثاني من ظاهر الآية، فإنهم قالوا: إن قوله تعالى: تمسك به وأما ما 

ينطلق اسم القرء على  ، ظاهر في تمام كل قرء منها، لأنه ليسنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ صْنَ بأَِ بَّ يَترََ 

ن أيالعدة عندهم بقــرر أمكن أن تكون وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطها بعضه إلا تجوزا،

ذلك كذلك  ، وإذا كانكثرهن مضى أوبعض قرء، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإ

منهــا، وذلــك لا   ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قــرءفلا

ضة أنها لا في حي يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض، لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت

ضــيه ررء، والــذي الق جهة لفظتعتد بها، ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من 

  ."أن الآية مجملة في ذلكالحذاق 

 

 . ٢٠١/ ١١، المغني لابن قدامه ٢٢٠/ ١وفتح القدير لابن الهمام ، ٣٠٦/ ٣ائع ع الصنينظر: بدائ )١(

 . ٢٢٨) سورة البقرة الآية ٢(

 وما بعدها. ١٠٩/ ٣بداية المجتهد ينظر: ) ٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

ثم اختلفوا  ،ءالعدة للحائض ثلاثة قرواتفق الفقهاء على كون  هذا الفرع الفقهيففي 

على نحو ما بينت  وهل هو الحيض أو الطهر في كيفية احتسابها تبعا لاختلافهم في المراد بالقرء

ثم كان سببا في تغير الحكم قهي، ومن  ف الفرع الف فيبا للخلاسابقا، فكان وجه الدلالة هنا سب

  .تبعا لتعدد فهمه 

لمرأة من غير المحارم، هل يــنقض مسألة: لمس الرجل لاختلاف العلماء في مثال آخر: 

وَإِن كُنــتُم  تعــالى: عنى اللمس المذكور في قولــه ، وذلك بسبب اختلافهم في مالوضوء أو لا

رْضىَٰ أَوْ عَلىَٰ  نكُم جَاءَ أحََ  أَوْ سَفَرٍ مَّ ــدُوا مَـاـءً فَ دٌ مِّ نَ الغَْائطِِ أَوْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِ مُــوا مِّ تَيمََّ

ا انَ كَ  االلهََّ إنَِّ صَعِيدًا طَيِّباً فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  فمنهم من ذهب الى  . اغَفُورً  عَفُو�

الرجــل ببشرــة المــرأة؛ لأن  بمجرد اتصــال ، وهو حاصللغة  قة المسأن المراد في ذلك هو حقي

بالمس هنا ليس هو حقيقتــه اللغويــة، بــل  أصل الوضع اللغوي، ومنهم من ذهب الى أن المراد

لات وقرائن كثيرة مفصــلة في كتــبهم، بدلا وذلكالتي هي الجماع، المراد به المباشرة الفاحشة، 

ه، فيكون سبب شرعي خاص ب عغوي الى وضالل ن الوضعكافية في نظرهم لنقل هذا اللفظ م

  المسألة على أقوال:  الخلاف إنما هو الاشتراك اللفظي، ولذلك اختلفوا في حكم هذه

ذا مــذهب : أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هــو الجــماع، وهــ القول الأول

، نيعاصــنالمــير ، والأابــن تيميــة  الإســلاموشــيخ  ، واختــاره ابــن رشــدالحنفيــة 

 

 .٤٣لنساء، آية اسورة  )١(

 .٥٦/ ١تح القدير لابن الهمام ، وف١٢٠/ ١ينظر: بدائع الصنائع  )٢(

 .٦١/ ١ينظر: بداية المجتهد  )٣(

   . ٢٣٦/ ٢١الفتاوى  ينظر: مجموع )٤(

 .٣٣٣/ ١ينظر: سبل السلام  )٥(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٤ 

  وغيرهم . شوكانيلوا

ذي أريــد ال اب العامأنه من ب: إلى أنه اللمس باليد، وهؤلاء منهم من رأى القول الثاني

عن عائشة عــن  ؛ لورود أحاديث تخصصه، ومن ذلك ما وردبه الخاص، فاشترط فيه اللذة

  ).الصلاة فلم يتوضأ إلىل بعض نسائه ثم خرج :( أنه قبَّ النبي 

  .ذي أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه العام النه من باب أم من رأى منهو 

تراك اسم اللمس في كلام العرب، فــإن اش "الخلاف:يناً سبب ولهذا يقول ابن رشد مب

  هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع . العرب تطلقه مرة على اللمس الذي

ف في وجــه دي إلى الخــلاؤباب التي تالأسومن  :زالحقيقة والمجا دوران اللفظ بين -٣

معاني للفظ حقيقة في معنى من الدلالة من النص دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فقد يكون ا

المعنى المراد مــن  بعا لاختلافهم فياللفظ مجازا في غيره، وهنا يختلف الفقهاء في الفرع الفقهي ت

  اللفظ في النص.

، ومــن هنــا وقــع الــوطءعنى العقــد ومفهو يرد ب ،كاحلفظ النمثال على ذلك وأظهر  

  لولد أو لا؟. الخلاف في المرأة التي يطأها الأب دون نكاح هل تحل ل

 

 .٢٣٤/ ١ينظر: نيل الأوطار  )١(

، والمغني لابن قدامه ٢٥٥/ ١تذكارس ، والا١٤٦/ ١وهذا مذهب المالكية والحنابلة، ينظر: الإشراف  )٢(

 .  ١٤٥/ ١، والفروع ١٧٠/ ١

، والترمذي: أبواب  ١٧٩رقم ٩٤/ ١القُبلة  ضوء منود في سننه: كتاب الطهارة، باب الوأخرجه أبو داو )٣(

، وأبن ماجه: كتاب الطهارة، باب  ٨٦رقم ١٣٣/ ١الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القُبلة 

ت، عن عروة، عن ، من طريق الأعمش، عن حبيب ابن ابي ثاب٥٠٢رقم  ١٦٨/ ١الطهارة من القُبلة 

 .٤٤/ ١تهد الحديث فيه كلام، انظر: بداية المجعائشة. و

 .٢٢٧/ ١، والمحلى ١٤٤/ ١، ومغني المحتاج ٢٦/ ٢ا مذهب الشافعية والظاهرية ينظر: المجموع وهذ )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

الولــد  على أن المرأة التي عقد عليها الأب ودخــل بهــا يحــرم عــلى اتفق الفقهاءفقد 

  يدخل بها. و لمالأب وللا يجوز للولد أن ينكح المرأة التي عقد عليها  وكذاالزواج منها، 

، ، فهل تحرم تلــك المــرأة عــلى أبنائــه أو لا؟امرأةبالأب  زناواختلفوا بعد ذلك فيما إذا 

  على قولين:في ذلك وكان خلافهم 

إلى حيث ذهبوا   ، والحنابلة ، والإمام مالك في قولالحنفية وبه قال   الأول:القول 

  .جمع من التابعين، وبه قال الو تزوجه كما أبنائه  امرأة فإنها تحرم علىبالأب  زناأنه إذا 

إلى أن المرأة التي حيث ذهبوا   ية والشافع  لإمام مالك في قولا قال  وبه   الثاني:القول 

 

، البحر الرائق ٢٤/ ٥، البناية شرح الهداية ٨٥/ ٣ر ا، الاختيار لتعليل المخت٢٦٠/ ٢) ينظر: بدائع الصنائع ١(

، ١٧/ ٢ه الدواني ، الفواك ٩١صواني ، الرسالة لابن أبي زيد القير١/٤١١ ، المقدمات الممهدات١٠٠/ ٣

، ٤٣٩/ ٢، المهذب ١٩٦/ ٩، الحاوي الكبير ٢٦/ ٥، الأم ٥٩/ ٢حاشية العدوي على كفاية الطالب 

 .٤٧٥/ ٧الشرح الكبير لابن قدامة  ،٣٩٩، العدة شرح العمدة ص١١٦/ ٧المغني 

ع بين  باب في الجم، الل٨٨/ ٣، الاختيار لتعليل المختار ٢٦٠/ ٢، بدائع الصنائع ٢٠٤/ ٤ ) ينظر: المبسوط٢(

 .٢٥٥، النتف في الفتاوى للسغدي ص٦٦٧/ ٢السنة والكتاب 

ذلك تقع به الحرمة،   ن الزنا لا تقع به الحرمة إلى أنإ) فقد نقل ابن حبيب عن مالك أنه رجع عن قوله ٣(

 .٥٩/ ٣، بداية المجتهد ٥٠٨/ ٤ينظر: النوادر والزيادات 

، المبدع لابن مفلح ١٦٣/ ٥، شرح الزركشي ٧/٤٧٨ن قدامة ير لاب، الشرح الكب١١٧/ ٧) ينظر: المغني ٤(

 .٧٢/ ٥، كشاف القناع للبهوتي ٦٥٤/ ٢، شرح منتهى الإرادات ١٣٠/ ٦

 . ١١٧/ ٧المغني  ،٢١٥/ ٩الكبير  يالحاو ،٥٨/ ٣) ينظر: بداية المجتهد ٥(

،  ٥٠٨/ ٤الزيادات وادر و، الن٩١ة لابن أبي زيد القيرواني صفي المذهب، ينظر: الرسال) قيل إنه الراجح ٦(

 .٣٤٤/ ٢ للصاوي ، بلغة السالك٤٥٠الثمر الداني ص

راني م، البيان للع٢/٤٤٠، المهذب للشيرازي ١٩٩/ ٩، الحاوي الكبير للماوردي ٢٧/ ٥) ينظر: الأم ٧(

٢٣٨/ ٩ . 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٦ 

بعــض الصــحابة م الحــلال، وبــه قــال الأب لا تحــرم عــلى الابــن، لأن الحــرام لا يحــر زنا بها

  .والتابعين

وَلاَ  :ه تعــالىوهــو قولــ  ،لآيــة اأو  لــدليلفس ادلان بــنومن الملاحظ أن القولين يست

نهـاـ، فأصــحاب ، ولكنهم اختلفوا في وجــه الدلالــة متَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 

، فتكون موطوءة الأب مجاز في العقد لوطءقيقة في اعلى أنه حالنكاح  لفظ القول الأول يحملون  

، مجــازا في الــوطء قــة في العقــدعلونــه حقييجل الثاني القووأصحاب محرمة ولو كانت في زنا، 

  ير منكوحة بعقد.فتكون موطوءة الأب بالزنا غير محرمة لكونها غ

في دلالته وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح، أعني:   ":مبيناً ذلك يقول ابن رشد

حَ وا مَا نَكَ حُ لاَ تَنْكِ وَ  تعالى:الدلالة اللغوية في قوله  على المعنى الشرعي واللغوي، فمن راعى

لة الشرعية قال: لا يحــرم الزنــى، ، قال: يحرم الزنى، ومن راعى الدلا  آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 

لأب والابــن، قـاـل: يحــرم الزنــى ن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، وبــين اوم

  .زنىلا يلحق بال  أن النسبر علىع الأكثل: لا يحرم، لإجماأيضا، ومن شبهه بالنسب قا

بَــاؤُكُمْ مِــنَ وا مَــا نَكَــحَ آوَلاَ تَنْكِحُ  فلقوله تعالى:أما امرأة الأب،  "ويقول الزيلعي:

وكذلك لفظ الآباء يتناول الآبــاء  ، فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا،  النِّسَاءِ 

ز الجمع بيــنهما كــما  النفي يجوفينه نفي، وز؛ لأوالمجا ، وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والأجداد

 

 دها.وما بع ٢١٤/ ٩) ينظر: الحاوي الكبير ١(

 . ٢٢ية ) سورة النساء الآ٢(

 . ٢٢سورة النساء الآية  )٣(

 .٥٩/ ٣المجتهد نظر: بداية ي )٤(

 . ٢٢سورة النساء الآية  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  ."يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي

ان مما سبق أن الدليل واحــد ومــع ذلــك اختلــف حكــم الفــرع الفقهــي بنــاء عــلى بف

دلالة منه، فكان وجه الدلالة سببا في تغير حكم الفرع الفقهــي، وهكــذا الاختلاف في وجه ال

ممــا لا  ير ذلــكلأمر والنهــي، وغــ افي دلالة  تركة، ومثله للغوية المشان الألفاظ ير مر في كثالأم

  هنا.يتسع المقام لذكره 

مِن قَــبْلهِِمْ  قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ  في قوله تعالى: مثال آخر: الاختلاف في المراد بكلمة بنيانهم

نَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ فَأَتَ  قْ يهِْ  عَلَ ى االلهَُّ بُنْياَنهَمُ مِّ هِمْ وَأَتَــاهُمُ العَْــذَابُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ  مِن فَــوْقِ فُ مُ السَّ

ن ) يمكن أن تكون حقيقة ويمكن أن تكــون مجــازاً، والوجهــان ( بنيا ، فكلمة   يَشْعُرُونَ 

  لك اختلف العلماء في المراد منها من الآية على قولين:جائزان في لغة العرب؛ ولذ

االله تعالى أراد الصرح الذي بناه  حقيقة، وأن االبنيان هنأن  قوم إلى: ذهب القول الأول

قْفُ مِن فَوْقهِِمْ لَيهِْمُ افَخَرَّ عَ  هامان لفرعون؛ ولذلك قال: . والمعنى فخر أعالي بيــوتهم  لسَّ

  عليهم، وهم تحتها.

  ته .إن كنا نعلم أن السقف عال، إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا تح تادة:قال ق

خرون إلى أنه مجاز، وهو كلام خــرج مخــرج التمثيــل والتشــبيه. هب آذ: والثاني قوللا

مكر، وراموا إثباته وتأصيله، أبطله االله عز وجل وصرفه عليهم، فكانوا ومعناه أن ما بنوه من 

   يتحصن به من المهالك، فسقط عليه فقتله.اً نبمنزلة من بنى بنيا

  .ء التي هي فوقهمهم من السمااالعذاب أت ي أنيعن – رضي االله عنهما –قال ابن عباس 

  

 

 .١٠٣/ ٢ينظر: تبيين الحقائق  )١(

 . ٢٦سورة النحل من الآية  )٢(

 . ٦٨٩/ ٣، والكشاف ٣٨٩/ ٢اوردي لم، وتفسير ا٥٨،٥٩ينظر: التنبيه صـ )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٨ 

 اما: ا  ا و  فص اق واطوا وا  

في الأدلة التي يكــون  ومن أسباب الاختلاف بين الفقهاء في الفروع الفقهية الاختلاف

الفــرع الفقهــي  يكون حكــم ا أنان بدهيلالة مختلفا كفيها عموم أو إطلاق، ولما كان وجه الد

  فيما يلي: أثر الخلاف في وجه الدلالة على الفروع الفقهية  مختلفا كذلك، وسوف يتبين

  الاختلاف في وجه الدلالة بسبب العموم والخصوص: -١

يؤدي إلى الخلاف في وجــه الدلالــة مــن  ص في النصوصوجود العام والخالا شك أن 

  ليه.ذي ينبني علالفقهي ا لفرعف في االنص الشرعي، ومن ثم الخلا

 لدلالة علىلفظ وضع ل :فعرفه بعضهم بأنه  ،عامفظ اللل العلماءتعريفات  تقد اختلفو

  .والاستغراق أفراد غير محصورين على سبيل الشمول 

  .حصرالصالح له من غير  ستغرق لفظ ي: وعرفه آخرون بأنه 

  .مطلقا االلفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدوقيل: 

  .اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدابأنه: لغزالي اوعرفه 

الاستغراق، وليس موضوعا لفرد بعينه ولا لحالة لح بذاته للشمول وفالعام إذا لفظ يص

  نة يدخل تحتها من تتوافر فيه.بذاتها، يشمل صفات معي

ولفــظ ة، مــ يــع، وعاوجم ثــل: كــل،جمهور العلــماء، مــن م هاوللعام صيغ موضوعة بين

ته، وهــل ، وغيرها، وقد اختلف العلماء في الكثير من أحكام العام ودلالالجمع، ولفظ الجنس

 

 . ١٦١/ ١دلة في الأصول قواطع الأينظر:  )١(

 .٦٤١/ ٢ينظر: تشنيف المسامع  )٢(

 .٧٤٨/ ٢، أصول الفقه لابن مفلح ٧/ ٢ روضة الناظرينظر:  )٣(

 .٢٢٤ينظر: المستصفى في أصول الفقه ص )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

قطعيــة  دلالته وهل تكون ظنية أو قطعية، وحكم العمل بالعام قبل التخصيص وبعده،  دلالته 

  .هنا لبيانه  مما لا مجالوكذا حكم العام الوارد على سبب خاص، وغير ذلك أو ظنية؟، 

على اختلافهم في وجــه الدلالــة  الفقهاء في العديد من الفروع الفقهية بناءً تلف اخ دوق

  وبالمثال يتضح المقال: ، العام والخاصفظ اللمن 

ب هل يشترط فيه بلوغ النصا ،من الأرض زكاة الخارج  في الواقع  الخلاف المثال الأول:

  .فيه الزكاة أيا ما كان مقداره؟ بتجأو 

–الأول ما وراه ابن عمــر ف، أحدهما عام والآخر خاص نصين دوجو :فالخلاوسبب 

وفيما سقي بالنضح نصــف  ،قت السماء والعيون العشرما سفي" : قوله  من -عنهما االله رضي

النصان أحــدهما  نفهذا ،"ون خمسة أواق صدقة فيما دليس " :، والثاني قوله "العشر

متــى بلــغ الخــارج قــدرا  اجبهــ ر خاص يوخض، والآالأرارج من عام يثبت الزكاة في كل خ

النصــاب عــلى  ا يشــترط فيــه ض وممعينا، ومن هنا اختلف الفقهاء في حكم الخارج من الأر

  قولين:

وفــيما ســقي بالنضــح نصــف فيما سقت الســماء العشرــ،  ":قوله  أن: القول الأول

 

شرح التلويح  ، ١٣٢/ ١خسي أصول السر ،٣٠٧/ ١في ذلك: كشف الأسرار عن أصول البزدوي  :ينظر )١(

، ٤٨/ ٢ضة الناظر ، رو١٣٧/ ٢لأصفهاني ل بيان المختصر، ٤٩/ ٢بدائع فصول ال، ٨٣/ ١على التوضيح 

،التلخيص في أصول الفقه ٤٨٤/ ٢العدة في أصول الفقه ، ٢٢٧/ ٢الأحكام للآمدي  ولحكام في أصالإ

   .٣٤٠/ ١، إرشاد الفحول للشوكاني ١٣٠/ ٢الإبهاج في شرح المنهاج  ،٥/ ٢

، الصحيح ١٤٨٣حديث رقم  يما يسقى من ماء السماء،أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر ف )٢(

١٢٦/ ٢   . 

ه البخاري في أكثر من موضع، منها في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث  ، أخرجعليه متفق )٣(

 .   ٦٧٣/ ٢صحيح ل، ا٩٧٩، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، حديث رقم ١١٦/ ٢، الصحيح ١٤٤٧رقم 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٠ 

مــا خــرج  لبة في كواج الزكاة ، باقي على عمومه من غير تخصيص، وعليه فتكون"العشر

  .من الأرض ولو كان قليلا، وهو قول الحنفية 

لســماء العشرــ، وفــيما ســقي بالنضــح نصــف ســقت افيما  ":قوله  أن: القول الثاني

، وعليه يكون الخــارج "سق صدقة ليس فيما دون خمسة أو ":مخصوص بقوله  "العشر

، الكيــة ه قــال المبــ أوســق، وســة ، وهــو خماذا بلــغ النصـاـب إلامن الأرض ليس فيه زكاة 

  .، والحنابلة ية عوالشاف

 في الفرع الفقهــي، فأصــحاب القــول الثــانيفهنا اختلف وجه الدلالة فاختلف الحكم 

بلوغ النصاب، على عكس ما يراه  ونطشتروي ،يرون أن الحديث الثاني خاص فيقدم على العام

ان الخــلاف في وجــه زروع، فكــ لزكاة ا ة لاالتجار أصحاب القول الأول أنه محمول على زكاة

 

لعشر في ما يسقى من ماء السماء، ، كتاب الزكاة، باب ا١٤٨٣أخرجه البخاري في صحصحه، برقم  )١(

، كتاب الزكاة، باب مافيه  ٩٨١، برقم ، ومسلم في صحيحه من حديث جابر ١٢٦/ ٢الجاري،الماء وب

 . ٦٧٥/ ٢العشر أو نصف العشر 

ية شرح ، البنا٢٩٢/ ١، تبيين الحقائق ٣٦٤/ ١السنة والكتاب  اللباب في الجمع بين، ٢/ ٣المبسوط ينظر:  )٢(

 .   ٢٥٦/ ٢لبحر الرائق لابن نجيم ، ا٤١٧/ ٣الهداية 

، ومسلم في ١٤٤٧، برقم ١١٦/ ٢ صحيحه، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق ه البخاري فيأخرج )٣(

 .   ٩٧٩، برقم ٦٧٣/ ٢صحيحه، كتاب الزكاة 

، ٢١٨/ ١امي ، عقد الجواهر الثمينة للجذ٣٢٧/ ١الفواكه الدواني  ،٢٦١/ ٢ينظر: النوادر والزيادات  )٤(

 .١٦٨/ ٢شرح الخرشي  ،٧/ ٣الذخيرة 

، أسنى ٢٨٥/ ١، المهذب ٢١٠/ ٣الحاوي الكبير ، ٢٣٢/ ٣عمراني البيان لل ،٢٠٥/ ٧ ينظر: الأم  )٥(

 ٨٢/ ٢، مغني المحتاج ٣٦٧/ ١المطالب 

، الفروع لابن مفلح ١٤٣، العدة شرح العمدة ص٣٩٩/ ١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد٣/ ٣ينظر: المغني  )٦(

 .   ٢٠٦/ ٢القناع  ، كشاف٣٣٦/ ٢، المبدع ٧٦/ ٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  الدلالة مؤثرا بلا شك في الفرع الفقهي.

وسبب اختلافهم: معارضــة العمــوم للخصــوص. أمــا "وله: ويبين ابن رشد ذلك بق

: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف -عليه الصلاة والسلام-العموم: فقوله  

يس فــيما دون خمســة أوســق : «لــ -لامســ لاة والالصــ  عليــه -ه العشر». وأما الخصوص: فقول

وم قال: لا بد من النصاب وهو والحديثان ثابتان، فمن رأى الخصوص يبنى على العم صدقة».

تقدم فيهما والمتأخر إذ كــان ن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المالمشهور. ومن رأى أ

ه العمــل بــ  بل ما وجــ إذ كلخصوص، الخصوص بالعموم عنده، وينسخ العموم باقد ينسخ 

، جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل، ومن رجح العموم قال: لا نصـاـب

ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم 

لسبب عارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص، فتأمل هذا فإنه ازء الذي تفي الج

  ."ن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناءور إلى أهير الجمذي صال

وهُنَّ وَأنَــتمُْ  في قولــه تعــالى: اد بالمباشرةالمرفي  اختلاف العلماء مثال آخر: وَلاَ تُبَــاشرُِ

  . سَاجِدِ عَاكِفُونَ فيِ المَْ 

  اختلف العلماء في ذلك على قولين هما :

  .قول الحنفية  ماع، وهواشرة الجالمبقصود ب: أن المالقول الأول

، ، والشــافعية المالكيــة  : أن المراد بالمباشرة الجماع ومقدماته، وبــه قــالالقول الثاني

 

 .٢٧/ ٢د المجتهينظر: بداية  )١(

 . ١٨٧سورة البقرة من الآية  )٢(

 .٣٢٨/ ٢، البحر الرائق لابن نجيم ١١٥/ ٢ينظر: بدائع الصنائع  )٣(

 . ٥٥٠/ ١المستبين لابن بزيزة  ، روضة١/٤٥٤ينظر: الإشراف للقاضي عبدالوهاب  )٤(

 .١٩٢/ ٢حتاج للشربيني ، مغني الم٢٥٣/ ٣للرافعي ينظر: فتح العزيز  )٥(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٢ 

  .والحنابلة 

، هل بين الحقيقة والمجازالمتردد شرة المبالفظ  لافهم في هذا هو اختلافهم فيوسبب اخت

موم، فقــالوا : إمــا أن أن له ع نلا يرو ول:لقول الأو لا؟، فأصحاب اأ له عموم وخصوص،

لثاني: يرون أن له عموم، فيطلــق يدل على الجماع وإما أن يدل على ما دونه، وأصحاب القول ا

  ما دونه.على على الجماع و

لمــتردد بــين الحقيقــة وسبب اختلافهم: هــل الاســم ا "وهذا ما أكده ابن رشد بقوله:

من ذهــب إلى أن لــه عمومــاً شترك، فلمالاسم اواع أحد أن والمجاز له عموم وخصوص؟ وهو

وهُ   قال: إن المباشرة في قوله تعالى: ، ينطلق عــلى  اكِفُونَ فيِ المَْسَاجِدِ نَّ وَأَنتمُْ عَ وَلاَ تُبَاشرُِ

ال: يدل إما عــلى الجــماع، وإمــا ومن لم ير عموما وهو الأشهر الأكثر قالجماع وما دون الجماع. 

  "عون الجماعلى ما د

وأمته بلغة العرب أوســع اللغــات  إنما خاطب االله جل ثناؤه نبيه  "يمة:بن خزاقال 

د عــلى لغاتهــا توقــع اســم الواحــ  يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي، والعــرب في كلها، التي لا

الشيء الواحد بأسماء، وقد يزجر االله على الشيء، ، وقد يسمى شياء ذوات عددشيئين، وعلى أ

جور عنه، ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعاً: عــلى المبــاح، شيء المزلر غير اا آخبيح شيئوي

ك قد يبيح الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد عليهما جميعاً، فيكون وعلى المحظور، وكذل

يئين المختلفين، أحدهما مباح، والآخر محظور، واسمهما واحد، فلم  على الشاسم الواحد واقعاً 

، وحمل المعنــى في ذلــك عــلى شيء واحــد يــوهم أن الأمــرين ان العربسسفّه ل ا منهم هذفْ يَ 

  باسم، وحظر فعل تمسى بذلك الاسم سواء .متضادان إذ أبيح فعل مسمى 

 

 .٣٦١/ ٢، كشاف القناع للبهوتي ٣٦١/ ٢بن قدامة غني لاينظر: الم )١(

 . ١٨٧سورة البقرة من الآية  )٢(

 .  ٨٠/ ٢ينظر: بداية المجتهد لابن رشد  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

الفقه، ولا الفتيا، ووجب عليه التعلم، فمن كان هذا مبلغه من العلم، لم يحل له تعاطي 

  م .اطي العلعتيا، وتالف وز معه ت، إلى أن يدرك من العلم ما يجأو السك

ع على ومن فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر، وإن كان اسم الواحد قد يق

بــه أن ذكــرت أن االله عــز وجــل دل في كتاالمباح وعلى المحظور جميعاً، فمن هذا الجنس الذي 

مَــا تغَُــوا بْ نَّ وَاوهُ بَــاشرُِ  فَــالآْنَ  لصوم غير جائز كقوله تبارك وتعالى:مباشرة النساء في نهار ا

َ لَكُمُ اوَاشرَْ  وَكُلُواكَتَبَ االلهَُّ لَكُمْ  يطِْ بُوا حَتَّىٰ يَتَبَينَّ يطُْ الأْبَْيَضُ مِنَ الخَْ   الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْــرِ لخَْ

النساء والأكل والشرب بالليل، ثــم أمرنــا بإتمــام الصــيام إلى  ز وجل مباشرةفأباح االله ع، 

بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجــماع المفطــر للصــائم،  المباحة  ةالمباشرأن  يل، علىالل

المباشرة التي هي دون الجماع في الصــيام، إذ كــان  ل بفعل النبي المصطفى وأباح االله عز وج

ي كان المباشرة التم، والمباشرة التي ذكر االله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير يباشر وهو صائ

صيامه، والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين: إحــداهما: مباحــة في نهــار ها في يباشر  لنبيا

  "رى: محظورة في نهار الصوم، مفطرة للصائمالصوم، والأخ

  التقييد:الدلالة بسبب الإطلاق و الخلاف في وجه  -٢

 لافهم فيية خع الفقهومما يوقع الخلاف بين الفقهاء في وجه الدلالة ويترك أثره في الفرو

 يخالفه فيه الآخــر بنـاـءً وبعضهم بحكم في فرع فقهي  يأخذوالمقيد من النصوص، فقد المطلق 

بنص مقيد، ويختلفون في  ويجريه على إطلاقه، والآخر يقيده بنص مطلق على أن أحدهم يأخذ

  ناء المطلق على المقيد.ب

شــاملة  ة ار حقيقــ اعتبــ بعينــه به: المتنــاول لواحــد لا بأنــ المطلق وقد عرف الأصوليون 

 

 . ١٨٧سورة البقرة من الآية  )١(

 .  ٢٤٣/ ٣ينظر : صحيح ابن خزيمة  )٢(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٤ 

  .نسه لج

فا أو ومن هذا التعريف يظهر أن تناول المطلق شامل فــلا يخــتص بواحــد بعينــه وصــ  

 في قولــه: كما لو قال أعط جائزة أو هبة، أو في المصدر كما ،تعيينا، وهو يكون في معرض الأمر

  .كشابه ذلوما بولي،  لا نكاح إلا :قل كما في قوله تحرير رقبة، أو في مصدر الخبر المست

ما علق الحكم عليه باسمه الأعم، كقوله: لا تذبحوا الحيوان لغير مأكلة، أو وقيل هو: 

الأشــخاص، لق عليه الحكم باسم خاص بالإضافة إلى ما فوقه من الجنس، عام لما تحته مــن ع

  .فتحرير رقبة، فهو مطلق عن صفة أو نعت موسوم باسم مطلقصدقة،  له: في الغنمكقو

هو: المتناول لمعينّ، أو غير معين موصــوف بــأمر زائــد والمقيد يأتي  المطلق سعك علىو

  .على الحقيقة 

  .لق على اسم بنعت أو صفة أو غير ذلك مما يخصه عُ ما و: أو ه 

مقيداً هو بعينه في نص آخر، فهل يحمل المطلق على ويرد  في نص، فاللفظ قد يرد مطلقاً 

  المقيد؟على المطلق المقيد، أو لا يحمل 

ولكي يتضح لنا محل النزاع في هذه المسألة، فلابد مــن ذكــر حــالات المطلــق والمقيــد، 

المطلق والمقيد قد يجتمعان في حكم واحد، أو سبب واحد في موضعين مختلفين، ومن   وذلك أن

  لات المطلق مع المقيد أربع حالات:حا ثم صارت

  .تفاق لاقيد بالم اطلق على، فيحمل المالحكم والسبب اتحادالأولى: 

 

 . ١٠١/ ٢روضة الناظر  )١(

 . ٢٥٦/ ١ول الفقه الواضح في أص )٢(

 . ١٠١/ ٢روضة الناظر  )٣(

 . ٢٥٦/ ١في أصول الفقه الواضح  )٤(

، البحر ٢٠٩، شرح التنقيح للقرافي صـ ١٥٨، تقريب الوصول صـ ٤٢١/ ٢ينظر: كشف الأسرار  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  .الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق  اختلاف الثانية:

اتحاد السبب واخــتلاف الحكــم، في هــذه الحالــة لا يحمــل المطلــق عــلى المقيــد ة: الثالث

  . لعدم التعارض، فيعمل بكل منهما كما ورد، دون تغيير بالاتفاق؛

  .الحكم  تحادلسبب واالرابعة: اختلاف ا

 الحالة التي وقع فيها الخلاف في حمل المطلــق عــلى المقيــد مــن هــذه بيناً ميقول الجويني 

فإذا تماثل الحكمان واختلف سببهما وموجبهما، وأحدهما مطلق والآخر مقيد فهذا ": الاتالح

  كفـاـرةوضع الاختلاف، وتصوره أن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بــالإيمان وهــي مطلقــة فيم

الين الاعتاق، ولكن اختلف سببه واختلف العلماء على ثلاث مــذاهب، كم في الحهار والحالظ

فــإنهم زعمــوا أن تقييــد  ،ين أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بما يجوز نســخه فمذهب العراقي

والزيادة على النص نسخ، وسنفرد الكــلام عــلى هــؤلاء في أبــواب النســخ،  ،دة فيه المطلق زيا

وإليــه  ،لق يحمل على المقيد في قضية اللفظ من غير دلالة تقومأن المط لماء إلىالع ذهب بعضو

 ،المحققون إلى أن المطلق يقر على إطلاقــه افعي رضي االله عنه. وذهب مال بعض أصحاب الش

وهو مجري على  ،فإن قامت دلالة على تقييد المطلق كان ذلك تخصيصا ،يدهويقر المقيد على تقي

  ."صه على تخصي الدليل يقومإلى أن عمومه 

اختلفــا في فيتضح من كلامه أن الخلاف وقع فــيما اذا اتحــدا المطلــق والمقيــد بــالحكم و

اعها الى قولين على عدة أقوال يمكن ارج، فقد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد السبب

 

 .٤١٧/ ٣المحيط للزركشي 

،  ٢٠٩صـ، شرح التنقيح للقرافي ٤١٦/ ٣، البحر المحيط للزركشي ١٦٠: تقريب الوصول صـ رينظ )١(

 .٥٥٠/ ١نهاية السول 

 .  ٢/٤١٨، كشف الأسرار ٤/ ٣ل الأحكام حكام في أصور: الإينظ )٢(

  .١٤١/ ٣، المحصول للرازي ٢٦٢، وينظر: المستصفى ص١٦٧/ ٢التلخيص في أصول الفقه  )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٦ 

  هما:

عــض بنفيــة، والح هــو مــذهب: عدم حمل المطلق على المقيد مطلقاً. وهذا القول الأول

  .كية، ورواية عن الإمام أحمدالمال

 هب الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية : حمل المطلق على المقيد. وهذا مــذالقول الثاني

  . على خلاف بينهم في طريق الحمل. والحنابلة 

  . قول عن طريق اللغة، والبعض الآخر يقول عن طريق القياسعض يفالب

لاختلاف في وقع بسبب االخلاف في الفرع الفقهي    أن الهمن خلا  تبينالتي ي  ومن الأمثلة 

  .من النص الشرعي حمل المطلق على المقيدالمبني على الخلاف في وجه الدلالة 

، فقد جاء فيها نصــان أحــدهما الفطر من تجب عليه زكاة الخلاف في وهوالمثال الأول: 

زكـاـة الفطــر مــن   اللهرســول ا فــرض" قال: مطلق، وهو ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما

ى، والصغير والكبير رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنث

 سعيد الخــدريأبي ، فكان هذا النص مقيدا بالمسلمين، وجاء نص آخر عن "من المسلمين

ا مــن علفطــر صــاااة زكــ  نخــرجكنا  ":من التقييد بالمسلمين، وهو قوله  مطلقارضي االله عنه 

 

شرح التلويح ، التوضيح مع ٢٩١/ ٢، الردود والنقود ٤٢٥/ ٢للبخاري  ينظر: كشف الأسرار )١(

 .  ١٨٠/ ٢، التمهيد ٢٦٣/ ٣فة المسئول ، تح٤٢٥/ ١، كشف الأسرار شرح المنار ١١٥/ ١للتفتازاني 

، بيان المختصر  ٣/٤٢٠، البحر المحيط للزركشي ٥٥٠/ ١، نهاية السول ٢١٠ينظر: شرح التنقيح صـ )٢(

 . ٢١٥صـ ، التبصرة٣٩٤/ ١، العدة ٦٣٩/ ٢، شرح مختصر الروضة ٢٣١، روضة الناظر صـ ٥٨٩/ ٢

صحاب هذا القول في المذهب نفسه حاصل بين أ الخلافقال عن طريق اللغة أو القياس؛ لأن لم أذكر من  )٣(

 . انظر: المراجع السابقة . 

 ث، أخرجه البخاري في كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، حديمتفق عليه )٤(

المسلمين من التمر اة، باب زكاة الفطر على ، وأخرجه مسلم في كتاب الزك ١٣٠/ ٢، الصحيح ١٥٠٣رقم 

 .   ٦٧٧/ ٢الصحيح  ،٩٨٤قم والشعير، حديث ر



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  ."م، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيبطعا

وهل تجب ممن يمونهم الشخص،  هنا اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه زكاة الفطرن وم

  على قولين: الفقهاء في هذا الفرع الفقهي خلاف وقد كانلكافر أو لا؟ على العبد ا

الزكاة واجبة على كل حيث يرون أن   وجمع من التابعين  ية فالحن الق به : ووللأاالقول 

معا، وعلى اعتبار أن المخاطب هــو مــن  عملا بالمطلق والمقيد ؛اان كافرمن يمونه المسلم ولو ك

  لزكاة واجبة عليه.نت افكا ،ومن يؤدي مسلم ،يؤدي

عليــه  اجــبوالر أن تبــاعاقه، بفالحنفية هنا أخذوا بالنص المطلق، وأخذوا به على إطلا

  والمخاطب به مكلف مسلم وليس من يمونه من غير المسلمين.

حيث يرون أن وجوب زكاة  والحنابلة  والشافعية  المالكية  قالبه و: الثانيالقول 

  تغليبا للمقيد على المطلق.  ؛ين فقطخاص بالمسلم الفطر حكم

عبد الكــافر، ولم ر على الطكاة الفوا زلم يوجبفهنا أخذ الجمهور بالقيد وهو الإسلام ف

السيد زكاة الفطــر في عبــده  فأوجبوا على ،بل أخذوا بالنص المطلق من القيد ،يأخذ به الحنفية 

 

متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من طعام، حديث   )١(

ب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من ا، وأخرجه مسلم في كت١٣١/ ٢، الصحيح ١٥٠٦رقم 

 .   ٦٧٨/ ٢، الصحيح ٩٨٥حديث رقم التمر، 

بدائع  ، ٣٨٧/ ١اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ، ٣٣٧/ ١هاء ة الفق،تحف١٠٣/ ٣المبسوط  ينظر: )٢(

 .   ٤٨٥/ ٣البناية شرح الهداية ، ٧٠/ ٢الصنائع 

،  ٣٢٠/ ١الكافي في فقه أهل المدينة  ،٦٧/ ١لوهاب االتلقين للقاضي عبد ،٣٩٠/ ١ينظر: المدونة  )٣(

 .٣٧١/ ٢ل ، مواهب الجلي١٥٤/ ٣لذخيرة للقرافي ، ا٣٣٣/ ١قدمات الممهدات الم

، تحفة  ٣٨٨/ ١، أسنى المطالب ١١٩/ ٦المجموع  ، ٣٥١/ ٣، البيان للعمراني ٣٠١/ ١المهذب  :ينظر )٤(

   .٣٠٦/ ٣المحتاج 

 .  ٥٢٧/ ٢، شرح الزركشي ٦٤٧/ ٢، الشرح الكبير ١/٤١٥الكافي في فقه الإمام أحمد ينظر:  )٥(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٨ 

   الكافر.

ر هل يؤدي عنه زكاتــه العبد الكاف والثانية: في"سبب الخلاف:  يقول ابن رشد في بيان

ة. وقال الكوفيون: كافر زكالالعبد افي   السيدفقال مالك والشافعي وأحمد: ليس على ،أم لا؟

الواردة في ذلــك في حــديث ابــن والسبب في اختلافهم: اختلافهم في الزيادة  عليه الزكاة فيه.

كون ابن عمــر أيضــا الــذي هــو : «من المسلمين» ، فإنه قد خولف فيها نافع بعمر، وهو قوله 

وهــو بب آخر: سف أيضا لالخول فار.هبه إخراج الزكاة عن العبيد الكراوي الحديث من مذ

فمن قال:  ،مال؟كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد مكلف أو أنه 

وا: ويدل عــلى ذلــك لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام، ومن قال: لمكان أنه مال لم يشترطه. قال

اجها عــن لزمه إخريأنه لا فطر زكاة الإجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه 

  ."بخلاف الكفارات ،نفسه 

  .ظهارمثال آخر: اشتراط الإيمان في رقبة كفارة ال

  تراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار على قولين:العلماء في اشاختلف 

  .وهذا مذهب الحنفية  في رقبة كفارة الظهار، أنه لا يتشرط الإيمان :القول الأول

  . وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة  لإيمان،ايشترط  أنه  :الثانيالقول 

مان في كفارة الظهار بنــاء عــلى لهم بعدم اشتراط الإي: أن الحنفية بنوا قووسبب الخلاف

، واشــترطوا الإيــمان في الرقبــة المعتقــة في في هذه الحالــة  دأصلهم في عدم حمل المطلق على المقي

 

 .٤٢/ ٢داية المجتهد ب )١(

 . ٣٣٧/ ٥ناية ، الب٢٣١/ ٤ينظر: فتح القدير لابن الهمام  )٢(

 . ١٩١/ ٢، منتهى الإرادات ٢٨٠/ ٥، الأم ١٠٧/ ٢، بداية المجتهد ١٦٠ينظر: القوانين الفقهية صـ  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  .المقيد في مكانه مكانه و لمطلق في باأ؛ عملاً كفارة القتل بالخط

مطلق على المقيد؛ نظراً لاتحــاد فاشترطوا الإيمان في رقبة الظهار؛ حملاً للوأما الجمهور، 

  ختلف السبب على أصلهم.الحكم وإن ا

وسبب اختلافهم هو: هل يحمــل  ":سألة حيث يقولد في هذه المقرره ابن رش وهذا ما

حكام وتختلف في الأسباب؛ كحكــم حــال هــذه ق في الافالتي تتياء في الأشالمطلق على المقيد 

ل المطلق على المقيد في ذلك، قال باشتراط الإيــمان الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن قال: يحم

ؤْمِنَــةٍ  ار في قولــه تعــالى:فــارة الظهــ في ذلك، حملاً على اشتراط ذلــك؛ في ك فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُّ

  ."ده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه ، وجب عنللا يحم قال:ومن . وَدِيَةٌ 

ه النصــوص أدى إلى الخــلاف في الفــروع ولا شك أن الخلاف في وجه الدلالة من هــذ

  .ة السابق ثلة يها على النحو الذي ظهر في الأمقهية المبنية علالف

ا ا :رضا  ا و  فا، ءوا  

على اختلافهم في التعامل مــع تعــارض  مة في وجه الدلالة بناءً ين الأئبلخلاف قع اقد ي

أو تــرجيح أحــدهما عــلى  ،ا، وطريقتهم في إعمال الدليلين أو إســقاطهماالأدلة والترجيح بينه

ســبب وجــود الاســتثناء في الآخر بمرجح يراه، وكذا قد يقع الخلاف بينهم في وجه الدلالة ب

ف أبين كيفية وقوع الخلاف في وجه الدلالــة فــيهما، سوالاستثناء، والدليل ولا يدري مرجع 

  ونماذج تطبيقية لهما فيما يلي:

 

، أسباب اختلاف الفقهاء  ٣٣٨-٣٣٧/ ٥البناية  ، ٢٣٢-٢٣١/ ٤ينظر: فتح القدير لابن الهمام  )١(

 . ١٣٢صـ

 . ٩٢ سورة النساء من الآية )٢(

 . ١٠٧/ ٢، ١/٤٣٢ينظر: بداية المجتهد  )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٠ 

  الأدلة:الخلاف في وجه الدلالة بسبب التعارض بين  -١

كونهما بحيث يقتضي  :تعارض الدليلين أوأو المعارضة التعارض ويطلق عليه التعادل 

احد في زمان واحــد بشرــط تســاويهما في القــوة، أو أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل و

  .زيادة أحدهما بوصف هو تابع

  .لى سبيل الممانعة دليلين عتقابل الوقيل هو: 

وكما هو واضح من مسماه تقابل بين دليلين أو طــريقين في الاســتدلال فالتعارض إذن 

ابلا وكان الجمع بينهما ممكنــا لم كلاهما يناقض الآخر، إذ هما يتقابلان على سبيل الممانعة، فلو تق

  يكن هناك تعارض أو تعادل.

ين كــل مــنهما قطعــي الثبــوت أنه لا يقع التعارض بــين دليلــ  الأصوليون ذكروقد 

لالة، إذ يترتب على ذلك ثبوت مقتضيهما وهم نقيضان، وكذا لا يقع التعارض بين قطعي والد

رض بين قطعيين ظنيي الدلالة، أو بين دليل وظني، إذ يقدم القطعي لا محالة، ولكن يقع التعا

  ظني وآخر.

إنما هو في نظر المجتهد لا في نفس الأمر؛ لأنه لا تعارض وهذا التعارض وإن وقع بينها 

 الحقيقة بين أدلة الشرع، وما قد يرى في الظاهر من تعارض بين الأدلة إنما مرده إلى ما قــد على

يكون في أحد الدليلين خلل في سنده أو متنه، أو ضعف ا على الناظر فيها، كأن يخفى من أمرهم 

يتنبه المجتهد إلى شيء من ذلــك، ولم يصــل إلى علمــه، فــيحكم  في دلالته، أو أنه منسوخ، فلم

 

 .  ٢٠٥/ ٢التلويح على التوضيح  شرح )١(

 . ٢/ ٣، وقريب منه ما جاء في: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١٥٨١/ ٤أصول الفقه لابن مفلح  )٢(

وي ، نهاية السول للإسن١٩٧/ ٤، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٢/ ٢ل السرخسي وينظر: أص )٣(

، المحصول للرازي ١٧٦/ ٢صول الفقه لبرهان في أ، ا٣/٤٧٥، تشنيف المسامع للزركشي ٣٧٤ص

 .٣٤١/ ٥، الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ٣٩٠/ ٢، روضة الناظر ٣٨١/ ٥



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  تعارضهما وهما ليس كذلك في واقع الأمر.ب

  .وأما الترجيح فهو: تقوية أحد الطريقين المتعارضين ليعمل بالقوية 

  .ان الأمارة بما تقوى به على معارضهااقتروكذا عرف بأنه: 

  .ات على بعض في سبيل الظنتغليب بعض الأماروقريب منه القول بأنه: 

  .الأمارتين على الأخرى ليعمل بهاتقوية إحدى وكذا القول بأنه: 

ن الترجيح هو عمل المجتهد في تقوية أحد الدليلين المتعارضين ظاهرا على يظهر أوبهذا  

واء أكان ذلك بطريق النسخ بمعرفة المتقدم من المتأخر، أو كان عــن طريــق معرفــة الآخر، س

عــن طريــق مرجحــات  و الإجمال والتفصيل، أوأ ،و الإطلاق والتقييدوم والخصوص، أالعم

  أخرى ترجح دليلا منهما على الآخر.

كــن إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما، فــإن أمو

مــل لأنــه أولى مــن الع ،بــل يصــار إلى ذلــك ،ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجــيح

  .لى من الإهمالالإعمال أووالآخر، إذ فيه إعمال الدليلين،  بأحدهما دون

كما أن ترجيح أحد الدليلين على الآخر له أسباب أفاض علماء الأصول في بيانها، حيث 

الكتاب والســنة، أو بــين آيتين من الكتاب، أو بين اهري بين يختلف الأمر عند التعارض الظ

 

 .٤٨٥/ ٣تشنيف المسامع  )١(

 . ١٥٨١/ ٤فقه لابن مفلح لأصول ا )٢(

 . ١٧٥/ ٢للجويني البرهان في أصول الفقه  )٣(

 .٣٧٤ة السول للإسنوي صنهاي )٤(

،  ١٥٨١/ ٤، أصول الفقه لابن مفلح ٣٤٢/ ٥، الموافقات للشاطبي ٣/٤٩٢لمسامع شنيف ات ينظر: )٥(

 . ١٥٩التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٢ 

  .تقديم أحدهما على الآخر خبرين في السنة، وكيفية 

 ،بالفهم عشرة: منها مــا يرجــع لعــوارض الألفــاظتعارض ما يخل "يقول الزركشي: 

والتخصيص. ومنها: ما يرجع لغير ذلك ، والإضمار ،والنقل ،والاشتراك ،وهي خمسة: المجاز

للغــة  أو ،أو للواقع كالمعارض العقــلي ،أو للتركيب كالتقديم والتأخير ،إما للحكم كالنسخ

  ."كتغيير الإعراب

التعارض إما أن يعتبر من جهة لأن    ،ة بسبب التعارضوإنما وقع الخلاف في وجه الدلال

ممكــن ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد، أما مــن جهــة مــا في نفــس الأمــر؛ فغــير 

  .بإطلاق، وأما من جهة نظر المجتهد؛ فممكن بلا خلاف

 اعلم أن االله تعالى لم ينصب على"مة من وقوع التعارض بقوله: وقد بين الزركشي الحك

جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بــل جعلهــا ظنيــة قصــدا للتوســيع عــلى المكلفــين، لــئلا 

ذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلــة ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه، وإ

بحسب جلائها وخفائها، فوجــب الترجــيح بيــنهما،  الظنية، فقد تعارض بعارض في الظاهر

فإما أن يعمــلا  ،ى والدليل على تعين الأقوى أنه إذا تعارض دليلان أو أمارتانوالعمل بالأقو

  ."هذا متعينجميعا، أو يلغيا جميعا، أو يعمل بالمرجوح والراجح، و

أدى إلى الــذي وقــع بــين الأدلــة، والظاهري وسوف أضرب هنا أمثلة على التعارض 

 

، التلخيص في أصول الفقه ٧٨/ ٣عن أصول البزدوي  ، كشف الأسرار١٣/ ٢ينظر: أصول السرخسي  )١(

بن مفلح صول الفقه لا، أ٤٩٢/ ٣، تشنيف المسامع ١٩٧/ ١للسمعاني  ، قواطع الأدلة١٤٨/ ٢يني للجو

 .٣٩١/ ٢، روضة الناظر ١٥٩، التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص١٥٨١/ ٤

 .١٢٥/ ٣البحر المحيط  )٢(

 .٣٤٢/ ٥ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي )٣(

 .١١٩/ ٨البحر المحيط  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

   ومن ذلك:بين الفقهاء في المسألة، الخلاف 

ضاعة.الأول: المثال    تعارض الأدلة في مقدار ما يحُرم من الرِّ

  اختلف العلماء في مقدار اللبن المحرم في الرضاعة، على قولين:

مة من غير تحديدها بعــدد معــين. وهــذا مــذهب  :القول الأول أن مطلق الرضاعة محرِّ

  .ية الحنفية، والمالك

وهــذا هــو  ضعات مشبعات فما فوقهام من الرضاعة إلا خمس رر: أنه لا يحُِّ القول الثاني

  .مذهب الشافعية، والحنابلة 

اب حفأصــ ، فع هذا التعــارضأن كل فريق سلك مسلكاً لد في ذلك:وسبب الخلاف 

اب ، فرجحــوا عمــوم الكتــ سلكوا مسلك الترجــيح –وهم الحنفية والمالكية  –القول الأول 

هَــاتُكُمُ  قولــه تعــالى:في د الرضاع المحرم بخمس رضعات، الــوارد الدال على عدم تحدي وَأمَُّ

تيِ أَرْضَعْنَكُمْ    ، وذلك لثلاثة أسباب: اللاَّ

اع بعدد معين أخبار آحاد زائدة على النص، ض: أن الأدلة التي تدل على تحديد الرالأول

بخبر الآحاد، وهذا الترجيح للحنفيــة بنــاء عــلى  والزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون

ار الآحاد، وهو أنه إذا جاءت زائدة عــلى مــا في الكتـاـب فإنهــا تكــون عنــدهم أصلهم في أخب

آخر فإن الأدلة التي تدل على  نسخاً، والنسخ لا يكون بخبر الآحاد، هذا من وجه، ومن وجه 

 

،  ٣/٤٠٥الصنائع بدائع ،٦٣٠/ ٢، تبيين الحقائق٣/٤١٨الهمام ، فتح القدير لابن ٨٠٤/ ٤ينظر: البناية )١(

، المنتقى ٣٥/ ٢، بداية المجتهد ٨٠٣/ ٢، الإشراف ١٧٥/ ٥، شرح الخرشي ٢٢٦/ ٣مواهب الجليل 

 . ٢٥٩/ ١٨، الاستذكار١٥٢/ ٤شرح الموطأ 

،  ٢٢٠/ ٣الكافي لابن قدامه  ،٥/٤٦١، كشاف القناع ٣٦٩/ ١١، الحاوي ١٣٠/ ٥المحتاج  ينظر: مغني )٢(

 . ٣١٠/ ١١المغني لابن قدامه 

 . ٢٣لآية لنساء: من اسورة ا )٣(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٤ 

  .تحديد الرضاعة منسوخة بالآية 

اءت فة لظاهر القــرآن؛ بنــاء عــلى أصــلهم في رد أخبــار الآحــاد إذا جــ : أنها مخالالثاني

  .معارضة لظاهر القرآن، وهذا الترجيح للمالكية 

 أصلهم برد لى: أنها مخالفة لعمل أهل المدينة وهذا الترجيح للمالكية أيضاً بناء عالثالث

  .أخبار الآحاد إذا جاءت معارضة لعمل أهل المدينة 

فخصصــوا عمــوم  ل الثاني فإنهم سلكوا مسلك الجمع بين الأدلــة،وأما أصحاب القو

الآية بالأخبار التي تدل على تحديد الرضاع المحرم بخمس رضعات، ومنها ما ورد عن عائشة 

منَ، ثم نكان فيما أ "أنها قالت: –رضي االله عنها  – زل من القرآن عشر رضعات معلومات يحُرِّ

، وذلك بناء عــلى "وهن مما يقرأ من القرآن الله نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول ا

  تخصيص عموم الكتاب وتقييد مطلقه بخبر الآحاد. أصلهم في

 والســبب في اخــتلافهم في "بعدما ذكر الأقوال في المسألة: –رحمه االله  –قال ابن رشد 

  ."هذه المسألة: معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد

ة أن يباشر ، وصورة المسأللتعارض بين الأدلة في حكم الاغتسال بالإكسالامثال آخر: 

  ينزل، فهل يجب عليه الغسل أو لا؟، وقع في المسألة قولان للعلماء:الرجل امرأته ثم لا 

بمجــرد التقــاء  يجب عليــه الغســل لصحابة والتابعيناجمهور علماء قال  القول الأول:

 

 . ٦٣٢- ٦٣١/ ٢، تبيين الحقائق ٨٠٨/ ٤، البناية ٤٢٢/ ٣ينظر: فتح القدير لابن الهمام  )١(

 .٤٩٤/ ١ات لابن رشد الجد د، المقدمات والممه٣٥/ ٢ينظر: بداية المجتهد  )٢(

 . ٨٣٨/ ٢ستدلال بالسنة ، منهج الا٨٨/ ٢المدونة  ،١٥٦/ ٤ينظر: المنتقى  )٣(

 . ١٤٥٢، رقم ١٠٧٥/ ٢تاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضاعات صحيحه: في ك لم في أخرجه مس )٤(

 .٣٥/ ٢ينظر: بداية المجتهد  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  .هو ما عليه جمهور الفقهاءو ،الختانين والإيلاج ولو لم ينزل

  .بل يلزم القذف ،الإكسالبلا يجب عليه الغسل  :بعضهم به  وقالالقول الثاني: 

(وإذا التقــى "يقــول السرخسيــ: وقد كان سبب الخلاف وجود حديثين متعارضين، 

ن، وغابت الحشفة، وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل)، وهو قول المهـاـجرين عمــر وعــلي االختان

ذيفــة، وزيــد بــن ثابــت فأما الأنصار كأبي ســعيد وح -رضي االله تعالى عنهم  -مسعود  وابن

لا يجب الاغتسال بالإكسال ما لم ينزل، وبــه أخــذ  قالوا –رضي االله تعالى عنهم  -الأنصاري 

«إنما المــاء مــن  -صلى االله عليه وسلم  -لظاهر قوله  -االله تعالى عنه  رضي -سليمان الأعمش 

التقى الختانان وجب  قال «إذا -صلى االله عليه وسلم  -(ولنا) حديث شاذ أن النبي  .الماء»

  ."الغسل أنزل، أو لم ينزل»

أيــما ": ورد فيهــا حــديثان، الأول قولــه  ، حيثطهارة جلد الميتة بالدبغمثال آخر: 

النبــي صــلى االله م قال: أتانا كتــاب يكععبد االله بن  ، والثاني، ما رواه"هاب دبغ فقد طهرإ

 

، مواهب  ٣٢٨/ ١، البناية للعيني ٣٦/ ١صنائع ل، بدائع ا٢٧/ ١، تحفة الفقهاء ٦٩/ ١ينظر: المبسوط  )١(

لب أسنى المطا ،٦١/ ١ ، المهذب٢٠٨/ ١، الحاوي الكبير ١١٨/ ١، الفواكه الدواني ٣٠٨/ ١الجليل 

 . ١٦٥/ ١، مطالب أولي النهى ٨١/ ١، شرح منتهى الإرادات ٦٤/ ١

 .  ٢٠٨/ ١، الحاوي الكبير ٣٦/ ١، بدائع الصنائع ٦٩/ ١ينظر: المبسوط  )٢(

 .٢٦٩/ ١، الصحيح ٣٤٣رقم  سلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديثمأخرجه  )٣(

،  ٦٠٨، حديث رقم وجوب الغسل إذا التقى الختانانما جاء في  باب ة، أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهار )٤(

 . ١٥١/ ٤٣، المسند ٢٦٠٢٥، وأخرجه أحمد في الحديث رقم ١٩٩/ ١سنن ابن ماجه 

 .٦٩/ ١المبسوط  )٥(

،  ١٧٢٨ديث رقم ، حجلود الميتة إذا دبغتباب ما جاء في رجه الترمذي في كتاب أبواب اللباس، خأ )٦(

 .٢٢١/ ٤ نن الترمذي، س حيحهذا حديث حسن صوقال: 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٦ 

  ."ولا عصب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب"عليه وسلم: 

  اختلف الفقهاء في طهارة جلد الميتة بالدباغ على قولين.ف

والإمــام أحمــد في ، فعية ا، والشــ وبعض المالكيــة  : وبه قال الحنفية الأولالقول 

  حيث يرون أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.، رواية 

ا) وقــال (رجل صلى ومعه جلد ميتة مدبوغ فلا بأس بــذلك عنــدن"السرخسي: يقول 

ولا ينتفع عنده بجلد الميتة وإن كــان مــدبوغا إلا في  ،لا تجوز صلاته  -رحمه االله تعالى  -مالك 

 -بحديث «عبد االله بن الحكم الليثي قال: أتانا كتاب رسول االله  الجامد من الأشياء، واستدل

 ولا عصــب». قبل موته بسبعة أيام، وفيه لا تنتفعوا من الميتــة بإهـاـب -م صلى االله عليه وسل

: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وتأويل حديث عبد االله أنــه -صلى االله عليه وسلم  -(ولنا) قوله 

ي: الإهاب اسم الجلد لم يدبغ، فإذا دبغ يسمى أديما، ثم المحرم عكان قبل الدباغة، قال الأصم

الميتــة : «إنــما حــرم مــن -صلى االله عليه وســلم  -ت مصلحة الأكل، قال بالموت ما يدخل تح

وبالدباغ خرج الجلد من أن يكون صالحا للأكل، وتبين أن نجاسته بما اتصل بــه مــن  ،أكلها»

  ."اغ فصار طاهرا كالخمر تخللبالدسومات النجسة، وقد زال ذلك بالد

 

، حديث باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس،   )١(

باب ما جاء في جلود الميتة مذي في كتاب اللباس، ، وأخرجه التر١١٩٤/ ٢، سنن ابن ماجه ٣٦١٣رقم 

 .٢٧٤/ ٣قال: حديث حسن، سنن الترمذي ، و١٧٢٩، حديث رقم ا دبغتإذ

 . ٣٤٥/ ٥، المحيط البرهاني ٨٥/ ١، بدائع الصنائع ٧١/ ١، تحفة الفقهاء ٢٠٢/ ١ط نظر: المبسوي )٢(

 . ٦٧٦/ ٢ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة  )٣(

 ، فتح٧٠/ ١بيان للعمراني ، ال٢٧/ ١، المهذب ٦١، ٥٦/ ١، الحاوي الكبير ٢٠/ ١لب طينظر: نهاية الم )٤(

 .٢٨٨/ ١العزيز للرافعي 

 .٥١/ ١لابن مفلح  المبدعينظر:  )٥(

 . ٢٠٢/ ١المبسوط  )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

حيــث يــرون أن ، الحنابلة في المــذهبو، في المذهب : وبه قال المالكية الثانيالقول 

  لدباغ، ولكن يجوز استعماله في الجامدات دون المائعات.جلد الميتة لا يطهر با

في  ب(وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس) لا يختلــف المــذه "يقول ابن قدامة: 

 المــذهب أنــه نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه، وأما بعد الدبغ فالمشــهور في

 -ذلك عن عمر وابنه عبد االله بن عمر  نجس أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ويروى

. وعن أحمد رواية أخرى: -رضي االله عنهم  -وعمران بن حصين، وعائشة  -رضي االله عنهما 

وروي نحــو هــذا عــن عطــاء، والحســن،  ر منها جلد ما كان طاهرا في حــال الحيــاة.هأنه يط

عــي، والليــث، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وســعيد بــن جبــير، والأوزا والشعبي،

والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة 

ولنا مــا روى عبــد االله بــن  ........ ما هو طاهر في الحياةي، مع اختلافهم ف-رضي االله عنهم  -

كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكــم في جلــود  -الله عليه وسلم صلى ا -عكيم، «أن النبي 

لميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا مــن الميتــة بإهـاـب ولا عصــب» . رواه أبــو داود، في ا

الإمام أحمد: إسناد جيد، يرويه يحيى بــن ســعيد  لوقا ،"مسنده"، والإمام أحمد، في "سننه "

بن أبي ليلى، عن عبد االله بن عكــيم. وفي لفــظ: «أتانــا عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن 

قبل وفاته بشهر أو شهرين» وهو ناسخ لما قبله؛ لأنه  -صلى االله عليه وسلم-سول االله كتاب ر

دال على سبق الترخيص، وأنه متأخر عنــه،  ولفظه  -صلى االله عليه وسلم-في آخر عمر النبي 

صلى االله عليه  -فالآخر من أمر رسول االله  وإنما يؤخذ بالآخر ،"كنت رخصت لكم "لقوله 

 

، حاشية العدوي على كفاية الطالب  ٣٨٧/ ١، الفواكه الدواني ٦٧٦/ ٢ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة  )١(

 .٥١/ ١الجليل للشيخ عليش  ح، شرح من٥٨٣/ ١

 . ٥١/ ١، المبدع ٥٣/ ١ني ، المغ١/٤٨الإمام أحمد  ينظر: الكافي في فقه )٢(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٨ 

  ."وسلم

وقع الخلاف في المسألة نظرا للخلاف في وجه الدلالة في الأدلــة المتعارضــة، فكــل فهنا 

عا للدليل الآخر، سواء أكان الدفع فمذهب أخذ بدليل وجعل وجه الدلالة فيه مرجحا له ودا

ان لهذا الخلاف في وجه الدلالة أثر في الفرع بمفهوم النص أو بالنسخ من المتأخر للمتقدم، وك

  الفقهي.

  ف في وجه الدلالة بسبب الاستثناء:الخلا

من مباحث الأصول المهمة، وقد وقع الخلاف بين الفقهـاـء في كثــير مــن  د الاستثناءعي

بأكثر من تعريف، بسبب اختلافهم في أحكام الاستثناء، وقد عرف الاستثناء  ة الفروع الفقهي

  .يرد بالقولكلام ذو صيغ مخصوصة محصورة، دال على أن المذكور فيه لم : ه بأنفعرف 

قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على وقريب منه ما ذكره الغزالي من أن الاستثناء: 

  .ولأن المذكور فيه لم يرد بالقول الأ

  .إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بلفظ متصلوعرف بأنه: 

ذكور فيه لم يرد الحد المرضي إذا أن نقول: الاستثناء كلام دال على أن الم"  وقال الجويني:

  ."بالقول المستثنى

وأم الباب على حــد تعبــير  ، ولكن أصل أداوت الاستثناءمحصورة الاستثناءوحروف 

 

 .١/٤٩المغني  )١(

 . ٦٥٩/ ٢، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ٤٦٠/ ٣في أصول الفقه لابن عقيل الواضح  )٢(

 .٢٥٧المستصفى في أصول الفقه ص )٣(

 . ٦٠/ ٢التلخيص في أصول الفقه  )٤(

 . ٦٢/ ٢التلخيص في أصول الفقه  )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  .، وما جرى مجراها، وحاشاعداسوى، و :لا)، وهناكإحرف ( الغزالي

الاســتثناء  :من المسائل المتعلقة بالاســتثناء مــن مثــلوقد اختلف الأصوليون في كثير 

والمنقطع، والاستثناء من غير جنس المستثنى، والاستثناء الأكبر من الجملــة، والحكــم المتصل 

، وحكم يرجع إلى الجميع أو إلى أحدها إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض هل

، وغير وهل يعد الاستثناء تكلما بالباقي بعد الثنيا  ،الاستثناء من النفي، والاستثناء من الإثبات

الخــلاف في وجــه  أثره فيفي هذه المسائل لخلاف ، وقد كان لا لا يمكن تفصيله هنامم ذلك

وســوف أذكــر هنــا بعــض ، المترتبة عليهــا الفروع الفقهية  الدلالة ومن ثم الخلاف في أحكام

ومن ثــم الخــلاف في  ،لخلاف في وجه الدلالة فيهاالفروع الفقهية التي كان الاستثناء سببا في ا

  فقهي.حكم الفرع ال

ــارِبُونَ ، وهو الوارد في قوله تعالى الاستثناء في جزاء الحرابة  مثال: ــذِينَ يحَُ ماَ جَزَاءُ الَّ إنَِّ

بوُا أَوْ هُ االلهََّ وَرَسُولَ  ــعَ أَيْــدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ  وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أنَْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ تُقَطَّ

مْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ خِلاَفٍ أَوْ يُ  نْياَ وَلهَُ مْ خِزْيٌ فيِ الدُّ إِلاَّ الَّذِينَ  *نْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلكَِ لهَُ

  .رَحِيمٌ وا مِنْ قَبلِْ أنَْ تَقْدِرُوا عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُوا أنََّ االلهََّ غَفُورٌ بُ تَا

بقت عليه العقوبات ر عليه أثناء الحرابة طُ دِ على أن المحارب متى قُ  فقد اتفق الفقهاء

 

 .٢٥٧المستصفى ص، ١٣٧/ ١ل الفقه للجويني البرهان في أصو )١(

، التبصرة في  ٢٦٥/ ١، الفصول في الأصول للجصاص ٢٥٦ل الشاشي صل: أصوينظر في التفصي )٢(

  ٤٦١/ ٣، الواضح في أصول الفقه ١٣٨/ ١وما بعدها، البرهان في أصول الفقه  ١٦٢أصول الفقه ص

للمع في أصول وما بعدها، ا ٦٦٠/ ٢لفقه ، العدة في أصول ا٩٣٠/ ٣دها، أصول الفقه لابن مفلح عوما ب

 وما بعدها. ٢٥٨صفى للغزالي المستص، ٣٩الفقه للشيرازي ص

 . ٣٤، ٣٣سورة المائدة الآيتان  )٣(

، ٥٩٠ص، الثمر الداني للآبي ١٦٣/ ٣، تبيين الحقائق ٩٦/ ٧، بدائع الصنائع ١٩٩/ ٩ينظر: المبسوط  )٤(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٠ 

تفصيله  هل تكون العقوبات على التخيير أو التنويع مما لا مجالفي الواردة في الآية مع خلافهم 

ن العقوبات التي سقطه التوبة متُ هنا، ولكنهم اختلفوا في حكم من تاب قبل القدرة عليه، وما 

  أقوال:، وكان خلافهم في ذلك على ثلاثة توقع عليه 

حيــث   والإمام أحمد في رواية  والشافعي في قول الحنفية وبه قال  :الأولالقول 

مــن عقوبـاـت الحرابــة عليه فإنه لا يعاقب بأي عقوبة  يرون أن المحارب متى تاب قبل القدرة

رد المال لصاحبه، ولكن يكون للإمام أن يدفع من باشر القتــل ولو قتل أو أخذ المال متى قام ب

  وإن شاء عفا. ،فإن شاء اقتص ،منهم لولي المقتول

وى سيسقط عنه الحد فقط، ويؤخذ بما أنه ون حيث ير المالكية وبه قال  :الثانيالقول 

قة أو كالزنــا أو السرــ  ذلك من حقوق االله وحقوق الآدميين، فلو وجب عليه حد غير الحرابــة 

  أو وجب في ذمته حق لآدمي أخذ به. الشرب،

 أنحيث يــرون  والإمام أحمد في رواية  الشافعي في الأظهروبه قال  :لثالثاالقول 

  والسرقة. تسقط كل الحدود الواجبة الله تعالى كالزناالمحارب توبة 

 

، البيان ٣٧٠/ ١٣كبير ، الحاوي ال١٥٧/ ٣لمدارك ، أسهل ا١٣٦٧المعونة على مذهب عالم المدينة ص

 .١٥١/ ٩، المغني ٧٠/ ٤الإمام أحمد  كافي في فقه ، ال٥١١/ ١٢للعمراني 

 .٤٢٨/ ٥، العناية شرح الهداية ١٦٣/ ٣، تبيين الحقائق ٩٦/ ٧، بدائع الصنائع ١٩٩/ ٩ينظر: المبسوط  )١(

 . ٥١١/ ١٢، البيان للعمراني ٣٧٠/ ١٣الحاوي الكبير  :ينظر )٢(

 . ١٥١/ ٩، المغني ٧٠/ ٤الإمام أحمد ينظر: الكافي في فقه  )٣(

، المعونة على مذهب عالم ٥٩٠، الثمر الداني للآبي ص٣٢٠/ ٢عدوي على كفاية الطالب ر: حاشية الينظ )٤(

 . ١٥٧/ ٣، أسهل المدارك ١٣٦٧المدينة= ==ص

 . ٥١١/ ١٢، البيان للعمراني ٣٦٨/ ٣، المهذب ٣٧٠/ ١٣ير بينظر: الحاوي الك )٥(

، المبدع لابن مفلح ٣٧١/ ٦صر الخرقي لى مخت، شرح الزركشي ع٧٠/ ٤ه الإمام أحمد ينظر: الكافي في فق )٦(

٤٦٣/ ٧. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  المتقدمة. وفرع بعض الفقهاء عنها قولا رابعا مرجوحا، وليس في قوة الأقوال الثلاثة 

  فوا في ذلك على أربعة أقوال:وأما ما تسقط عنه التوبة، فاختل"يقول ابن رشد: 

: أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق االله أحدها

  هو قول مالك.ووحقوق الآدميين، 

الزنــى والشرــاب : أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق االله من والقول الثاني

  موال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول.والقطع في السرقة، ويتبع بحقوق الناس من الأ

: أن التوبة ترفع جميع حقوق االله، ويؤخذ بالدماء، وفي الأموال بما وجد الثالثالقول و

  عينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم.ب

حقوق الآدميين من مــال ودم إلا مــا : أن التوبة تسقط جميع حقوق االله ووالقول الرابع

  ." بيدهكان من الأموال قائم العين

الخلاف في وجه الدلالة من الآية، وهل تكون التوبة المقررة رافعة لكل الحدود فهنا وقع 

لافهم في وجه الدلالة من الآية سببا في الخــلاف في الفــرع خو لبعضها فقط، وكان أوالحقوق 

  ا.الفقهي على ما بينت سابق

ــذِينَ يَرْمُــونَ لــه تعــالى: ، وهي الواردة في قوالاستثناء في توبة القاذفمثال آخر:  وَالَّ

مْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُولَئكَِ المُْحْصَناَتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ جَلْدَ  ةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

  .ا فَإنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَحُو *هُمُ الْفَاسِقُونَ 

فالقاذف متى تاب كانت توبته بينه وبين االله تعالى، فقد استثناه االله من الفســق، ولكــن 

الجميع أو على أن الاستثناء في الآية يرجع على  لفوا في قبول شهادة المحدود في القذف بناءً تاخ

  ، وكان خلافهم في ذلك على قولين:يرجع للفسق فقط

 

 .٢٤١/ ٤بداية المجتهد  )١(

 .٥، ٤سورة النور الآيتان  )٢(



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٢ 

يرون أن شهادة المحدود في القذف لا تقبــل ولا حيث  الحنفية : وبه قال الأولالقول 

  ادة.هلتعلقه بالفسق لا بقبول الشيرفعها الاستثناء 

ــمْ وَلاَ تَقْبَ لقولــه تعــالى:  ،"ولا المحدود في قذف وإن تـاـب"يقول المرغيناني:  لُــوا لهَُ

ه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصــله، بخــلاف المحــدود في ولأنه من تمام الحد لكون ،شَهَادَةً أبََدًا

 ،ل إذا تـاـببــ تق :-رحمه االله-لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة. وقال الشافعي  ،غير القذف

وهو قوله  ،ثناء ينصرف إلى ما يليه قلنا: الاست استثنى التائب. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوالقوله تعالى: 

  ."مْ الْفَاسِقُونَ وَأُوْلَئكَِ هُ تعالى: 

حيــث  والحنابلــة  والشــافعية  جمهور الفقهاء من المالكيــة : وبه قال الثانيالقول 

  ف مقبولة متى تاب توبة ظاهرة.ذيرون أن شهادة القا

تاب القاذف قبلت شهادته، تاب  إذا"يقول القاضي عبدالوهاب بيانا لمذهب المالكية: 

 حنيفة: إن تاب بعد الجلد لم تقبل شهادته؛ فــدليلنا قولــه تعــالى: قبل الجلد أو بعده، وقال أبو

والذين يرمــون المحصــنات ثــم لم يــأتوا بأربعــة شــهداء،  :إلى قولــهلا الــذين تــابواإ ،

ها على الانفراد، فإنه يعود إلى والاستثناء إذا تعقب جملاً يصلح أن يكون عائدًا إلى كل واحد من

  ."جميعها

فقهاء في وجه الدلالة من آية توبة القــاذف، وهــل يرجــع الاســتثناء إلى فهنا اختلف ال

 

 .٤٠٠/ ٧اية شرح الهداية ن، الع٢١٨/ ٤، تبيين الحقائق ١٢٦/ ١٦ينظر: المبسوط  )١(

 .١٢١/ ٣ية المبتدي الهداية شرح بداينظر:  )٢(

 . ٣٣٧/ ٨نظر: النوادر والزيادات ي )٣(

 .٤٤٨/ ٣، المهذب ٧٠/ ١٦بير الحاوي الك ينظر: )٤(

 . ٦١٦/ ٦، مطالب أولي النهى ١٧٩/ ١٠، المغني ٢٧٩/ ٤ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد  )٥(

 . ٩٧٠/ ٢لاف لخالإشراف على نكت مسائل ا )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

شهادته، وكــان الخــلاف في  الجميع فتكون شهادته مقبولة، أو يرجع إلى الفسق فقط ولا تقبل

  وجه الدلالة من الآية سببا في الخلاف في الفرع الفقهي.

وجــه الدلالــة في بعد؛ فتلك نماذج أصولية أردت منهــا بيــان كيــف أثــر الخــلاف في و

ولو استطردت في هذه الفروع لطال البحث جدا، ولكني أقتصرــ الأحكام والفروع الفقهية، 

  على ما ذكرت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٤ 

ا  

هذا الحديث المختصر عن وجه الدلالة وأثره في الفــروع الفقهيــة، فــإني أصــل إلى  بعد

  وأضمنها أهم ما وصلت إليه من نتائج: ،خاتمة البحث

اجتهاده في فهم ذلــك الــنص، ســواء الفقيه ما يعمل فيه ه الدلالة يقصد به وجإن  -١

الفة، أو ما إلى ذلــك مــن أو مخ أكان ذلك بأخذه بظاهر النص، أم بفحواه، أم بمفهومه موافقة 

  .استنباط

ة عند حديثهم عــن الفــروع الفقهيــة، تختلف طرائق الفقهاء في عرض وجه الدلال -٢

لة صراحة بأن يذكروا الفرع الفقهي ثم يتبعونه ببيان وجه الدلالــة الدلا فأحيانا يذكرون وجه 

الســياق العــام ة مــن ويســتنبط وجــه الدلالــ  ،يذكرون الفرع الفقهــي والــدليلمنه، وأحيانا 

  للحديث.

وأنه واقع منــذ  ،في الأصولمن المعروف والثابت أن الخلاف الفقهي في الفروع لا  -٣

والتــابعين، ثــم ازدهــر الخــلاف وتكــاثر مــع ظهــور  لصــحابة ومن بعده من ا عصر النبي 

ذا الأحداث التي أدت إلى ظهور الفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، وقــد كــان لهــ 

ى لآداب لخلاف أسباب اهتم بها بعض العلماء وخصوا لها كتبا بذاتها، كما خصوا كتبــا أخــرا

ه رغم تمسكه بقوله ودفاعه عــن وجــه يه لغيرهذا الخلاف ورووا فيه قصصا تبين تقدير كل فق

الدلالة من النص الشرعي، وقد امتلأت كتب السير والــتراجم بالعديــد مــن هــذه القصــص 

  والعبر.

في كتب أصول الفقهاء يجد عشرات النماذج التــي أدى الخــلاف في وجــه يقرأ من  -٥

ذج على سبيل المثال ه النماإلى الخلاف في الفروع الفقهية، وقد آثرت ذكر بعض هذ الدلالة فيها

لا الحصر، فالحصر يحتاج إلى مجلدات ضخمة، وقد أردت من هذه النماذج بيان أثر الخلاف في 

  فقهي.ف الوجه الدلالة في الخلا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

روع الفقهيــة من المسائل التي أدى الخلاف في وجه الدلالة فيها إلى الخلاف في الفــ  -٦

اشتراك لفظي ف بسبب اللغة وما فيها من والخلا والإطلاق والتقييد، ،مسائل العام والخاص

أو حقيقة ومجاز، وغير ذلك من مسائل يؤدي الخــلاف في وجــه الدلالــة فيهــا إلى الخــلاف في 

  فقهية المتفرعة عنها.وع الالفر

ها ناتجا عن الخلاف في وجه أوردت العديد من الفروع الفقهية التي كان الخلاف في  -٧

 ،وليس الترجيح بين الأقوال الواردة ،ثمرة هذا الخلاف وأثرهبيان  الدلالة، وكان القصد منها

  ولذا لم أذكر هذا الترجيح لكونه بعيدا عن ثمرة البحث.

فالموضــوع جــد  ،لاف في وجه الدلالة وأثره يحتاج إلى توســعة عن الخإن الحديث  -٨

ثلــة ذلــك أمفصلا يتعقب أسباب الخلاف في وجه الدلالة، ويضرب على مهم، ويحتاج بحثا م

ونماذج تطبيقية، وإذا كنت في هذا البحث قد ركزت على الثمرة والهدف فلعلي في قابل الأيــام 

  ان والحصر للأسباب ونماذج تطبيقية لها.البي عود له بتوسعة أكثر أجمع فيها بينأ

في الوصول إلى الغرض الذي إليه أرمي والهدف وبعد فإني أدعو االله أن أكو قد وفقت 

 ، إنه نعم المولى ونعم النصير وهو خير مسؤول.ه أسعىالذي إلي

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٦ 

اا دروا  

 القرآن الكريم -١

وال العلوم، لصديق بن حسن القنوجي، طبعــة وشي المرقوم في بيان أحأبجد العلوم أو ال -٢

 ، بيروت.دار الكتب العلمية 

بن علي السبكي، طبعة  د الكافيعبعلي بن  الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبي الحسن -٣

 م.١٩٩٥هـ، ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

لي بن محمد الآمــدي، عأبي الحسن علي بن أبي الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين  -٤

  طبعة المكتب الإسلامي، بيروت.

وســى عــلي بــن م المؤلف: أحمد بن الحســين بــن، جمع البيهقي -القرآن للشافعي  أحكام -٥

وْجِ  ، كتب هوامشه : عبد الغني عبــد الخــالق، ردي الخراساني، أبو بكر البيهقيالخُسرَْ

 م.١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ ،الطبعة : الثانية ، رةالقاه –الناشر : مكتبة الخانجي 

بن حيان الضبي الشهير بوكيــع، طبعــة دار عــالم أخبار القضاة، لأبي بكر محمد بن خلف  -٦

 الكتب، بيروت.

ف الفقهي أسبابه وموقفنا منه، للدكتور وجيــه محمــود، طبعــة دار الهــدى للنشرــ الاختلا -٧

 والتوزيع بمصر. 

عبد االله بن محمــود بــن مــودود الموصــلي  ل، لمجد الدين أبي الفضالاختيار لتعليل المختار -٨

ة الحلبــي، القــاهرة (وصــورتها دار الكتــب العلميــة، بــيروت، البلدحي الحنفي، مطبع

  م. ١٩٣٧هـ، ١٣٥٦

المنــذر الــرازي، تقــديم:  إدريــسمحمــد  نعبــد الــرحمآداب الشافعي ومناقبه، أبو محمــد  -٩

 هـ. ١٤٢٤طبعة الأولى لعلمية بيروت لبنان، اعبدالغني عبدالخالق، دار الكتب ال

ه جابر فياض العلواني، طبعة كتـاـب الأمــة الــذي أدب الخلاف في الإسلام، للدكتور ط -١٠



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

 ه.١٤٠٥قطرية، العدد التاسع، الطبعة الأولى، جمادى الأولى الأمة اليصدر عن مجلة 

 .المؤلف، بدون تاريخ باشنفر، طبعة  رعبد القادأدب الخلاف في الإسلام، لسعيد بن  -١١

لي بن محمــد بــن عبــد االله تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن ع إلىإرشاد الفحول  -١٢

 م، دار الكتاب العربي، بيروت.١٩٩٩هـ، ١٤١٩الشوكاني اليمني، الطبعة الأولى 

بن عبــد المحســن التركــي، طبعــة مؤسســة  عبد االلهأسباب اختلاف الفقهاء، للدكتور  -١٣

 بيروت.الرسالة 

هـــ، ١٤٣٥تلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، الطبعــة الأولى خأسباب ا -١٤

 م، دار نشر إحسان للنشر والتوزيع بالعراق. ٢٠١٤

اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي، الطبعــة  أسباب -١٥

 امعة الإسلامية. م، عمادة البحث العلمي بالج٢٠١١هـ، ١٤٣٢الأولى 

بن محمد الأنصاري،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزين الدين أبي يحيى زكريا  -١٦

 طبعة دار الكتاب الإسلامي، بيروت.

لمدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن بن أسهل ا -١٧

 يروت. عبد االله الكشناوي، الطبعة الثانية، دار الفكر، ب

نصرــ على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن عــلي بــن  الإشراف -١٨

  م بيروت. ابن حزم، دار ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠البغدادي المالكي، الطبعة الأولى، 

: محمد بن محمــود بــن أحمــد البــابرتى تأليف، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب -١٩

ترحيب بــن ربيعــان  -) ١(جـ  العمريصالح بن عون : ضيف االله بن ، تحقيقالحنفي

 -نوقشت بالجامعة الإســلامية  دكتوراهالة أصل هذا الكتاب: رس، )٢الدوسري (جـ 

الطبعــة: الأولى، ، مكتبة الرشد ناشرون، هـ ١٤١٥الفقه  م أصولقس -كلية الشريعة 

 م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٨ 

دار  ة لأئمــة السرخسيــ، طبعــ أصول السرخسي، محمد بن أحمد بــن أبي ســهل شــمس ا -٢٠

 المعرفة، بيروت.

حمد بن محمــد بــن إســحاق الشــاشي، طبعــة دار أصول الشاشي، لنظام الدين أبي علي أ -٢١

 وت.الكتاب العربي، بير

أصول الفقه، لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن مفلح بــن محمــد بــن مفــرج المقــدسي  -٢٢

تبــة العبيكــان، كم، م١٩٩٩هـــ، ١٤٢٠ الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، الطبعــة الأولى

دَحَان.  تحقيق: الدكتور فهد بن محمد السَّ

 وت. لأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة دار المعرفة، بيرا -٢٣

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفــة رضي االله عــنهم،  -٢٤

هـــ، ١٤١٧طبعــة الأولى لوســف بــن عبــد الــبر، اللإمام أبي عمر الأندلسي الحــافظ ي

  سوريا. ،م، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب١٩٩٧

بن عبد البر بن عاصم النمري محمد  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن ، تأليف:الاستذكار -٢٥

دار الكتــب  معــوض،تحقيق: سالم محمد عطا، محمــد عــلي  هـ)٤٦٣القرطبي (المتوفى: 

  بيروت -العلمية 

 ٢٠٠٠ - ١٤٢١، لىالطبعة: الأو       

مام المبجل، لعلاء الدين أبي الحسن علي الإنصاف في الراجح من الخلاف على مذهب الإ  -٢٦

 قي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي.ي الدمشبن سليمان المرداو

الكتــاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لــزين الــدين إبــراهيم بــن نجــيم، طبعــة دار -٢٧

 وت.الإسلامي، بير

محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر بــدر الــدين  عبــد اهللالبحر المحيط في أصول الفقه، لأبي -٢٨

 ، دار الكتبي. م١٩٩٤ هـ،١٤١٤الزركشي، الطبعة الأولى 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٦٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بــن أحمــد الكاســاني  -٢٩

 دار الكتب العلمية، بيروت. م،١٩٨٦هـ، ١٤٠٦نية الحنفي، الطبعة الثا

لأبي الوليد محمد بن أحمد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، -٣٠

هـــ، ١٤٢٥ بـاـبن رشــد الحفيــد، طبعــة دار الحــديث بالقــاهرة ســنة الشهير القرطبي

 م.٢٠٠٤

جــر للنشرــ هبــن كثــير، طبعــة دار البداية والنهاية، لأبي الفداء عــماد الــدين إســماعيل  -٣١

 والتوزيع بالمملكة العربية السعودية.

وســف بــن  بــن يأصول الفقه، لأبي المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد االله البرهان في -٣٢

م، دار الكتــب ١٩٩٧هـــ، ١٤١٨محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، الطبعــة الأولى 

 بن محمد بن عويضة. العلمية بيروت، بتحقيق الأستاذ: صلاح

ح الصــغير، لأبي بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشــية الصــاوي عــلى الشرــ  -٣٣

 الكي، طبعة دار المعارف بمصر.اوي المالعباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالص

البناية في شرح الهداية، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين   -٣٤

م، دار الكتــب العلميــة، ٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠، الطبعــة الأولى ينــيعال الحنفــيالغيتابى 

  بيروت.

لخير بن سالم العمراني اليمني أبي ا البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن  -٣٥

 م، دار المنهاج.٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الشافعي، الطبعة الأولى 

لثناء محمود بن عبد الرحمن اب، لشمس الدين أبي بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاج -٣٦

م، دار ١٩٨٦هـــ، ١٤٠٦فهاني، الطبعــة الأولى (أبي القاسم) بن أحمد بن محمد الأصــ 

 ة السعودية.العربيالمدني بالمملكة 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بــن  -٣٧



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٠ 

م، دار الغــرب الإســلامي، ١٩٨٨هـــ، ١٤٠٨الطبعة الثانيــة أحمد بن رشد القرطبي، 

 بيروت.

 حمد بنيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن أتاريخ الإسلام ووف -٣٨

م، دار الكتـاـب العــربي، ١٩٩٣هـــ، ١٤١٣عثمان بن قَايْماز الذهبي، الطبعــة الثانيــة، 

 بيروت.

د بن الحسن الديار بكري، طبعة ملنفيس، لحسين بن محتاريخ الخميس في أحوال أنفس ا  -٣٩

 دار صادر، بيروت.

عــة ، الطب أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازيالتبصرة في -٤٠

 هـ، دار الفكر بدمشق. ١٤٠٣الأولى 

عي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين أبي عمر عثمان بن علي بن محجب البار -٤١

 طبعة دار المعرفة، بيروت.  الزيلعى الحنفي،

لدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، الطبعة الثانية تحفة الفقهاء، لأبي بكر علاء ا  -٤٢

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩٤، هـ١٤١٤

تحفة المحتاج شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، طبعــة المكتبــة  -٤٣

 .لتجارية الكبرى بمصرا

عيــاض بــن موســى  ترتيب المدارك وتقريب المســالك، للقــاضي أبي الفضــل القــاضي -٤٤

 غرب. ية، الماليحصبي، الطبعة الأولى، مطبعة فضالة المحمد

تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لأبي عبد االله بدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر  -٤٥

م، مكتبــة قرطبــة للبحــث  ١٩٩٨ -هـــ  ١٤١٨ولى، الزركشي الشافعي، الطبعة: الأ

 ربيع. عبد االلهسيد عبد العزيز، والدكتور  العلمي وإحياء التراث، تحقيق: الدكتور

اـت، عــ  -٤٦ ــنالتعريفـ ــة الأولى  لي ب ــاني، الطبع ــيف الجرج ــزين الشر ــلي ال ــن ع ــد ب محم



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

  م، دار الكتب العلمية بيروت. ١٩٨٣هـ،١٤٠٣

و الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ب: أ، تأليفوالعيونالنكت  -تفسير الماوردي  -٤٧

، : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، تحقيقبالماورديالبصري البغدادي، الشهير 

  .بيروت / لبنان -كتب العلمية ار الد

: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبــد تأليف ،تقريب الوصول إلي علم الأصول -٤٨

دار الكتب ، : محمد حسن محمد حسن إسماعيلتحقيق ،اطينن جزي الكلبي الغراالله، اب

 ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ، لبنان –وت العلمية، بير

بير، لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمــير والتحالتقرير  -٤٩

لكتــب ام، دار ١٩٨٣ه، ١٤٠٣حاج ويقال له ابــن الموقــت الحنفــي، الطبعــة الثانيــة، 

 العلمية بيروت. 

، ركن الدين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن التلخيص في أصول الفقه، لأبي المعالي -٥٠

 طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت. ،لقب بإمام الحرميني الممحمد الجوين

 ي الثعلبــي البغــدادالتلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن عــلي بــن نصرــ  -٥١

  وت.م دار الكتب العلمية، بير٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥المالكي، الطبعة الأولى 

و عمر يوسف بن عبد االله بن محمــد : أبف، تأليالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -٥٢

محمد عبد  ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  ،بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

عــام النشرــ: ، المغــرب –وقاف والشــؤون الإســلامية وزارة عموم الأ، ريالكبير البك

 هـ ١٣٨٧

م، دار ٢٠١ الأولىب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، الطبعــة تهذي -٥٣

  إحياء التراث العربي، بيروت.

د تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، ابو الحجاج يوسف الفندلاوي، تحقيق أ.د. أحم  -٥٤



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٢ 

  البوشيخي .

تصحيح: عبد  ،عودي: أبو الحسن على بن الحسين بن على المس، تأليفالتنبيه والإشراف -٥٥

 .رةالقاه –دار الصاوي ، االله إسماعيل الصاوي

التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين  -٥٦

ــم ا ــدادي ث ــدين الح ــن العاب ــن زي ــلي ب ــن ع ــاهري، اب ــاوي الق ــة الأولى، للمن طبع

 م، عالم الكتب بالقاهرة.١٩٩٠هـ،١٤١٠

 الأزهــري، الآبي ععبد السميداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن الثمر ال -٥٧

 المكتبة الثقافية، بيروت.

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي   -٥٨

 م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤الفكر، سنة  العدوي، طبعة دار

لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  الحاوي الكبير في الفقه الشافعي، -٥٩

م دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩ير بالماوردي، الطبعة الأولى الشهالبغدادي 

 بيروت.

وْدُوْنيِ قُ ن الدين قاسم بن خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، لأبي الفداء زي -٦٠ طْلُوْبَغَا السُّ

  م، دار ابن حزم.٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الجمالي الحنفي، الطبعة: الأولى، 

: منصــور بــن ، تــأليفالمعروف بشرح منتهى الإرادات نتهىدقائق أولي النهى لشرح الم -٦١

 الطبعــة:، عـاـلم الكتــب ،يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 

بــدالرحمن المــالكي الشــهير الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بــن ع -٦٢

 يروت.ي، ببالقرافي، طبعة دار الغرب الإسلام

الرسالة، لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، طبعــة دار الفكــر  -٦٣



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٣ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

 بيروت.

لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  ،مختصر ابن الحاجبرفع الحاجب عن  -٦٤

 هـ، عالم الكتب بيروت.١٤١٩م، ١٩٩٩الطبعة الأولى 

، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بــن شرف النــووي، طبعــة فتينروضة الطالبين وعمدة الم -٦٥

  المكتب الإسلامي، بيروت.

فارس، عبد العزيــز بــن  : أبو محمد، وأبو، تأليفروضة المستبين في شرح كتاب التلقين -٦٦

: عبــد اللطيــف تحقيق ،عروف بابن بزيزةإبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي الم

 ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١ة: الأولى، لطبعا، دار ابن حزم، زكاغ

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد  -٦٧

د بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ن عبد االله بن أحمموفق الدي

لريّان للطباعة سة ام، مؤس٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ير بابن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية الشه

  والنشر والتوزيع. 

: محمد بن إسماعيل بن صلاح بــن محمــد الحســني، الكحــلاني ثــم تأليف، سبل السلام -٦٨

 دار الحديث ،لدين، المعروف كأسلافه بالأميراأبو إبراهيم، عز الصنعاني، 

لكتــب اء ابي عبد االله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة، طبعة دار إحيسنن ابن ماجه، لأ -٦٩

 العربية فيصل عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. 

بن عمــرو  سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد --٧٠

 لسجِستاني، طبعة المكتبة العصرية بصيدا بيروت.االأزدي 

 مــذي،لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك التر سنن الترمذي، -٧١

 طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت.

السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موســى البيهقــي، الطبعــة الثالثــة  -٧٢



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٤ 

 كتب العلمية، بيروت. لم، دار ا٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤

 ، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت.سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي -٧٣

، لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العــماد ذهب شذرات الذهب في أخبار من -٧٤

 الجديدة، بيروت. الآفاق العكري الحنبلي، طبعة دار 

ن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، الطبعة الأولى ب عبد االله محمد شرح التلقين، لأبي  -٧٥

 دار الغرب الإسلامي. م،٢٠٠٨

مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة محمد عــلي  لدينشرح التلويح على التوضيح، لسعد ا -٧٦

 صبيح بالقاهرة.

 ء إدريس الصنهاجيشرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي العلا -٧٧

طباعــة الفنيــة م، شركــة ال١٩٧٣هـ، ١٣٩٣المصري المعروف بالقرافي، الطبعة الأولى 

 المتحدة. 

 محمد بن عبداالله، طبعة دار الفكر، بيروت. شيخ شرح الخرشي على مختصر خليل، لل -٧٨

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبداالله الزركشيــ المصرــي  -٧٩

  م، مكتبة العبيكان بالرياض.١٩٩٣هـ، ١٤١٣ولى لألحنبلي، الطبعة اا

 نــدوه: أبو الأشبال حســن الــزهيري آل م، تأليفانة من أصول الديانة شرح كتاب الإب -٨٠

مصــدر الكتـاـب: دروس صــوتية قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة ، المنصوري المصرــي

  الإسلامية.

لك الطائي الجياني، أبو عبد االله، ان عبد االله، ابن مالمؤلف: محمد ب، شرح الكافية الشافية  -٨١

الناشر: جامعة أم القرى مركــز البحــث ، عم أحمد هريدي: عبد المنتحقيق ،جمال الدين

، ء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكــة المكرمــة وإحياالعلمي 

 الطبعة: الأولى



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٥ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

د الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالدين أبي الفرج عالشرح الكبير على متن المقنع، لشمس  -٨٢

 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت. قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي،

على مختصر خليل، للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الفكــر ليل شرح منح الج -٨٣

 م. ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩بيروت، سنة 

راهيم النيســابوري الخركــوشي، بــ لملك بن محمد بــن إشرف المصطفى، لأبي سعد عبد ا -٨٤

 البشائر الإسلامية بمكة المكرمة.م، دار ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الطبعة الأولى 

ى دقائق أولي النهى شرح غاية المنتهي، للشيخ منصور بن المسمشرح منتهى الإرادات،  -٨٥

 م، دار عالم الكتب، بيروت.١٩٩٣هـ، ١٤١٤يونس البهوتي، الطبعة الأولى 

لغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بــن حمــاد الجــوهري، الطبعــة لالصحاح تاج ا -٨٦

 م، دار العلم للملايين، بيروت. ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الرابعة 

: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن ، تأليفبن خزيمة حيح اص  -٨٧

 –مي لاالمكتــب الإســ ، عظمي: د. محمد مصطفى الأتحقيق ،بكر السلمي النيسابوري

 .بيروت

م، دار ابن ١٩٨٧هـ ١٤٠٧بعة الثالثة الصحيح، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الط  -٨٨

 كثير، بيروت.

هـــ، دار إحيــاء ١٣٩٢مام مسلم بن الحجاج القشــيري، الطبعــة الثانيــة ح، للإالصحي -٨٩

 التراث العربي، بيروت.

 ر الكتب العلمية، بيروت.اين الذهبي، طبعة دالعبر في خبر من غبر، لشمس الد -٩٠

د الــرحمن بــن إبــراهيم المقــدسي، الطبعــة الأولى العدة شرح العمدة، لبهـاـء الــدين عبــ  -٩١

 المعرفة، بيروت. ، دارم١٩٩٣هـ، ١٤١٣

العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء،  -٩٢



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٦ 

  ناشر. م، بدون١٩٩٠هـ، ١٤١٠الطبعة الثانية 

بو محمد جلال الــدين عبــد االله بــن : أتأليف، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  -٩٣

دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمــد  ،عدي المالكيي السنجم بن شاس بن نزار الجذام

 م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الطبعة: الأولى، ، لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت ، لحمر

 فكر، بيروت.شرح الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، طبعة دار ال العناية في -٩٤

حجــر العســقلاني، طبعــة دار  بــن فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بــن عــلي -٩٥

 هـ.١٣٧٩العرفة، بيروت سنة 

فعــي القزوينــي، فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)، لعبد الكريم بن محمــد الرا -٩٦

  دار الفكر، بيروت. ة طبع

دار ، عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام : كمال الدين محمد بن، تأليففتح القدير  -٩٧

 .الفكر

م، مؤسســة ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٤الطبعــة الأولى  ،وع، لمحمد بن عبــد االله بــن مفلــحالفر -٩٨

 بيروت. ،الرسالة 

والثقافة للنشر والتوزيع بمصر،  مري، طبعة دار العلالفروق اللغوية، لأبي هلال العسك -٩٩

 بدون تاريخ. 

و ري (أع في أصول الشرائع، محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفنــافصول البدائ -١٠٠

 هـ، دار الكتب العلمية بيروت.١٤٢٧م، ٢٠٠٦الفَنَري) الرومي، الطبعة الأولى، 

نفي، الطبعة: الثانية، لح الرازي الجصاص االفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد بن علي  -١٠١

 .م، وزارة الأوقاف الكويتية ١٩٩٤هـ، ١٤١٤

بن غنيم النفــراوي المــالكي، حمد الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأ -١٠٢

 هـ ، دار الفكر، بيروت.١٤٢٥طبعة سنة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٧ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

أحمــد  بــن عبــد الجبــار ابــنقواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر، منصور بن محمــد  -١٠٣

م، ١٩٩٩هـــ، ١٤١٨لى، المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، الطبعة الأو

  دار الكتب العلمية بيورت.

المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابــن جــزي ، قهية  الفالقوانين -١٠٤

 ). هـ٧٤١الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

سين بن عــلي بــن حجــاج بــن عــلي، حســام الــدين لحح أصول البزدوي، االكافي شر -١٠٥

غْناَقي، الطبعة   م، مكتبة الرشد. ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الأولى، السِّ

م المبجل أحمد بن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن الإماالكافي في فقه  -١٠٦

لمقــدسي، الشــهير بـاـبن قدامــة محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ا

 ت. م، دار الكتب العلمية، بيرو١٩٩٤هـ، ١٤١٤الطبعة الأولى 

عبد االله بن محمد بن عبد البر بن ف بن الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوس  -١٠٧

م، مكتبة الريــاض الحديثــة، ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠عاصم النمري القرطبي، الطبعة الثانية 

  الرياض.

، بالولاء، أبو بشر، الملقب ســيبويه مرو بن عثمان بن قنبر الحارثي عالمؤلف: ، الكتاب -١٠٨

الطبعــة: الثالثــة، ، رةالقاهالناشر: مكتبة الخانجي، ، المحقق: عبد السلام محمد هارون

 م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ منصور بن يونس البهــوتي، طبعــة دار الكتــب  -١٠٩

  علمية، بيروت.ال

مرو بن أحمــد، : أبو القاسم محمود بن ع، تأليفالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -١١٠

 هـ ١٤٠٧ -طبعة: الثالثة ال، تبيرو –دار الكتاب العربي ، الزمخشري جار االله

كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعلاء الــدين عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد  -١١١



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٨ 

 مي، بيروت.دار الكتاب الإسلا البخاري الحنفي، طبعة 

أحمد بن عبد العزيز بــن عــلي الفتــوحي الكوكب المنير لتقي الدين أبي البقاء محمد بن  -١١٢

 م، مكتبة العبيكان.١٩٩٧ه، ١٤١٨، الطبعة الثانية نبليالمعروف بابن النجار الح

 يحيى زكريا بن اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين أبي محمد علي بن أبي -١١٣

الــدار  م،١٩٩٩٤هـــ، ١٤١٤عود الأنصاري الخزرجــي المنبجــي، الطبعــة الثانيــة سم

 الشامية، لبنان.

الأفريقي، الطبعة الأولى بدون تاريخ، دار صادر، نظور  لسان العرب، لجمال الدين بن م  -١١٤

 بيروت.

ازي، الطبعــة إبراهيم بن علي بــن يوســف الشــير إسحاق اللمع في أصول الفقه، لأبي  -١١٥

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.١٤٢٤م، ٢٠٠٣ية نالثا

لطبعــة ح، ابــن مفلــ  عبــد االلهح المقنع، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن المبدع في شر-١١٦

 م، المكتب الإسلامي، بيروت.٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الثالثة 

لمعرفــة، بــيروت، المبسوط لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، طبعــة دار ا -١١٧

  م.١٩٨٨ه، ١٤٠٨ة نس

 ،اس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: تقي الدين أبو العب، تأليفمجموع الفتاوى -١١٨

مجمع الملك فهد لطباعــة المصــحف الشرــيف، ، محمد بن قاسم بن نعبد الرحم: تحقيق

  م١٩٩٥هـ/ ١٤١٦عام النشر: ، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

 

 .ح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الفكر، بيروتالمجموع شر -١١٩

الحلاق القاسمي، طبعة دار سم محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قا -١٢٠

 الكتب العلمية، بيروت.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧٩ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

بن الحسين  المحصول في أصول الفقه، لفخر الدين أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن  -١٢١

  م، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٩٧هـ، ١٤١٨ي الرازي، الطبعة الثالثة مالتي

ن حــزم الأندلسيــ القرطبــي د بالمؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعي، المحلى بالآثار -١٢٢

 بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ)٤٥٦الظاهري (المتوفى: 

ه المــرسي، الطبعــة دن إســماعيل بــن ســيالمحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بــ  -١٢٣

 ت.م، دار الكتب العلمية بيرو٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الأولى، 

يفة رضي االله عنه، لأبي المعالي برهان حن المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي -١٢٤

الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، الطبعــة الأولى 

  ار الكتب العلمية، بيروت.دم، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤

بو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي : زين الدين أ، تأليفمختار الصحاح -١٢٥

 –الــدار النموذجيــة، بــيروت  -المكتبة العصرية ، : يوسف الشيخ محمديقتحقالرازي 

 م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الطبعة: الخامسة، ، صيدا

م، دار ١٩٩٤هـــ، ١٤١٥الأصــبحي، الطبعــة الأولى  مام مالك بــن أنــسالمدونة، للإ -١٢٦

 .الكتب العلمية، بيروت

هـ، ١٤١٣لي، الطبعة الأولى غزاالمستصفى في أصول الفقه، لأبي حامد محمد بن محمد ال  -١٢٧

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩٢

م، ٢٠٠١هـــ، ١٤٢١ولى المسند، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الطبعــة الأ -١٢٨

  مؤسسة الرسالة، بيروت.

التبريــزي، تحقيــق الألبــاني، المكتبــة طيب العمري مشكاة المصابيح، محمد عبداالله الخ -١٢٩

 م. ١٩٨٥وت، الطبعة الثالثة بير الإسلامية،

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة الثانية  -١٣٠



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٨٠ 

 لإسلامي، بيروت. ام، المكتب ١٩٩٤ هـ،١٤١٥

د بن أيوب الطبراني، طبعــة دار الحــرمين المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحم -١٣١

 بالقاهرة. 

ة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن نصرــ الثعلبــي عونالم -١٣٢

  مة.رد الباز، مكة المكلمكتبة التجارية، مصطفى أحم المالكي، طبعة البغدادي 

سف بن أحمد بن عبد االله ابن : عبد االله بن يو، تأليفمغني اللبيب عن كتب الأعاريب -١٣٣

: د. مازن المبارك / محمد عــلي حمــد تحقيقم بن هشايوسف، أبو محمد، جمال الدين، ا

  .الطبعة: السادسة ، دمشق –دار الفكر ، االله

: شمس الــدين، محمــد بــن أحمــد ف، تأليلفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أ -١٣٤

الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية  ،هـ)٩٧٧ الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى:

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح، برهان الدين ناصر بن عبد السيد أبى المكارم بن   -١٣٥

زِى، طبع  .ة دار الكتاب العربيعلى، الخوارزمي المُطَرِّ

د بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محم  -١٣٦

  دامة المقدسي، طبعة مكتبة القاهرة.بابن قالدمشقي الحنبلي، الشهير 

: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمــد، الزمخشرــي ، تأليفالمفصل في صنعة الإعراب -١٣٧

 م.١٩٩٣الطبعة: الأولى، ، بيروت –مكتبة الهلال ،  بو ملحملي: د. عتحقيق ،االله جار

رازي، طبعــة دار ينــي الــ مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزو -١٣٨

  م.١٩٧٩ه، ١٣٩٩الفكر بيروت، سنة 

يم بــن عبــد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلــ  تأليف مقدمة في أصول التفسير -١٣٩

  لدمشقي.اعبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  نالسلام ب



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٨١ 

 أ درا وع اا  ا و  فا أ  

 م١٩٨٠هـ/ ١٤٩٠الطبعة:  دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان       

المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، الطبعــة الأولى  -١٤٠

 مي، بيروت.م، دار الغرب الإسلا١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

ن بن علي بن محمد بن نتظم في تاريخ الملوك والأمم، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمالم -١٤١

 لكتب العلمية، بيروت.، دار ام١٩٩٢هـ، ١٤١٢الجوزي، الطبعة الأولى 

المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بــن يوســف الشــيرازي،  -١٤٢

 العلمية، بيروت. طبعة دار الكتب 

ي الغرنـاـطي الشــهير الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخم -١٤٣

 ن عفان.دار اب م،١٩٩٧هـ، ١٤١٧بالشاطبي، الطبعة الأولى 

المغربي  نعبد الرحممحمد بن محمد بن  عبد االلهمواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي   -١٤٤

 م.  ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨ ة الفكر، بيروت، سن المعروف بالحطاب، طبعة دار

م، مؤسســة ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥لطبعة الأولى الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، ا -١٤٥

 مال الخيرية والإنسانية بأبو ظبي، الإمارات.للأع زايد بن سلطان آل نهيان

ــغْدي، الطبعــة  -١٤٦ الثانيــة النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحســين بــن محمــد السُّ

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

 معبــد الــرحيل إلى علــم الأصــول، لجــمال الــدين نهاية السول شرح منهــاج الوصــو -١٤٧

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠لى الأو الإسنوي، الطبعة 

الملك بن عبد  نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين أبي المعالي ركن الدين عبد -١٤٧

  المنهاج.م، دار ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ بن يوسف بن محمد الجويني، الطبعة الأولى االله

ن محمد بن أبي العبــاس أحمــد بــن الدي المؤلف: شمس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -١٤٩

الطبعــة: ، الناشر: دار الفكر، بيروت، هـ)١٠٠٤حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٨٢ 

 م١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤ -خيرة الأ

محمد عبد االله بن (أبي نوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي لا  -١٥٠

م، دار الغــرب ١٩٩٩ي، الطبعــة الأولى لمــالكزيد) عبد الــرحمن النفــزي القــيرواني ا

  الإسلامي، بيروت.

تحقيــق: ، ليمنــيمد بن عبــد االله الشــوكاني ا: محمد بن علي بن محتأليف ،نيل الأوطار -١٥١

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، ، دار الحديث، مصر، م الدين الصبابطياعص

علي بن أبي بكر بن عبــد الجليــل لدين الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن برهان ا -١٥٢

  الفرغاني المرغيناني، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين  : عبد، تأليفوامعهمع الهوامع في شرح جمع الج -١٥٣

 مصر -المكتبة التوفيقية ، وي: عبد الحميد هنداتحقيقالسيوطي 

وفاء، علي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي بو الالواضح في أصول الفقه، أ -١٥٤

 م، مؤسسة الرسالة بيروت.١٩٩٩ه، ١٤٢٠الظفري، الطبعة الأولى 

ليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، طبعة دار إحيــاء خات، لصلاح الدين الوافي بالوفي -١٥٥

 م.٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، بيروت، سنة التراث العربي

  


